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 دراسةٌ مقارنة –أحكامُ قطع النزاعِ بالتراضي 
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ي العلاقات الدولية 
اع فز ز , منها ما يخصُّ قطع اليز ي القانون الوضعي

 فز
ً
 متعددة

ً
ي أشكالا

اضز اع بالير ز لقطع اليز
  , ي
ي الأمور الجنائية و يختص فيها القانون الجنائ 

اع فز ز الذي ينظم أحكامه القانون الدولي العام, و قطع اليز
ي  
اع فز ز ي باب الإفلاس من و قطع اليز

ي من الإفلاس و المنظم فز
المعاملات التجارية و يسمى بالصلح الوافر

ز   اع بير ز ز والكفار, وقطع اليز ز المسلمير اع والصلح بير ز  يعالج الفقه الإسلامي قطع اليز
ْ
القانون التجاري, إذ

، ونظم أحكامه قانون الأحوال الشخصية؛ لكن موضوع دراسة بحثنا سيقتصر على قطع ز اع    الزوجير ز اليز
ي المادة) 

ي على تعريف الصلح فز
ي العرافر

. إذ نصَّ القانون المدئز ي
ي القانون المدئز

اع  698فز ز ( على أنه: »عقد يرفع اليز
المواضيع   من  ي 

اضز بالير اع  ز اليز يعد موضوع قطع  ي 
التر المادة،  من هذه  انطلاقا   ,» ي

اضز بالير الخصومة  ويقطع 
ي المجت

ي تنشب فز
اعات التر ز ي  المهمة، والمتعلقة باليز

اضز مع نتيجة المعاملات اليومية و الاجتماعية, و باعتبار الير
ز أطراف   النظر بير اعات بطريقة ودية من خلال تقريب وجهات  ز اليز البديلة لحل  الوسائل  اع من  ز اليز ي قطع 

فز
؛ لكن   ز ي الحاضز والمستقبل والتعايش على السلم والأمان واصلاح ذات البير

اعاتهم فز ز اع، وإيجاد الحلول ليز ز اليز
اع أمام المحاكم المختصة ليكون حجة على أطرافه وعدم تجديد الخصومة  لا  ز بد من توثيق هذا الصلح وقطع اليز

ي ما بينهم. 
 فز

. الكلمات المفتاحية:  ي
اضز زاع، الير  أحكام ، قطع، اليز

of conflict has several forms in positive law, among 

which is the matter of conflict resolution in 

international relations, whose provisions are 

regulated by general international law, conflict resolution in criminal matters and criminal law 

matters, and conflict resolution in commercial transactions and so-called reconciliation 

prevented bankruptcy. And regulated in the bankruptcy section of the commercial law, where 

Islamic jurisprudence deals with cutting off conflict and reconciliation between Muslims and 

infidels, cutting conflict between spouses and its provisions regulated the Personal Status Law, 

but the subject of our study will be limited to cutting conflict in civil law. As the Iraqi Civil 

Law stipulated the definition of conciliation in Article (698) as "a contract to file a dispute and 

cut off the litigation by mutual consent," according to this article, which is the subject of mutual 

conflict settlement among the important topics related to conflicts that arise in society as a 

result of transactions. Everyday and social, and considering consensual conflict-cutting as an 

alternative means of resolving disputes in an easy way by bringing views between the parties 

and creating solutions to their conflicts in the present and the future and coexistence on peace 

and security and the reforms of the two, but this reconciliation must be documented and conflict 

is broken Before the competent courts to be h On the limbs and non-renewal of rivalry between 

them. 

Keywords: provisions,to cut,consensual,conflict,consensual. 
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  المقدمة

 أولًا: أهمية الدراسة 

َّالمنازعاتَّالقائمةَّبينَّالأفرادَّفيَّعلاقاتَّبعضهمَّالبعضَّإن َّقطعَّالنزاعَّبالتَّ اضيَّلهَّالأهميةَّفيَّفض ِّ
لذلكَّشرعَّالصلحَّلرفعَّالنزاعَّوَّقطعَّالخصومة,َّوَّقدَّأجمعَّفقهاءَّالمسلمينَّفيَّكلَّالعصورَّعلىَّمشروعيةَّ

سائلََّّالصلحَّوَّإيضاحَّتفصيلَّأحكامه,َّكماَّأنَّمدارَّالصلحَّهوَّالتاضيَّبينَّالمتخاصمينَّوَّالاتفاقَّعلىَّالم
َّالتيَّتقودَّالىَّضرورةَّفضَّهذهَّالمشاكلَّودياً.َّ

إذَّتتجلىَّأهميةَّقطعَّالنزاعَّمنَّالناحيةَّالعمليةَّهوَّإصلاحَّذاتَّالبينَّالذيَّحثَّعليهَّالإسلامَّوَّرفعَّقدرهَََََّّّّّ
الكتابَّوالسنة,َّوكذلكَّنشرَّالوعيَّالذيَّيمثلَّالنزاعَّوإشاعةَّالأمنَّوالسلامَّبينَّالأفرادَّوَّالجماعاتَّوغرسَّ

نَّالقضاء,َّإذَّإنهَّيحسمَّالنزاعَّبتصالحَّالأطراف،َّالودَّوالمحبةَّالتيَّتؤلفَّبينَّالقلوبَّالمتنافرة,َّوتخفيفَّالعبءَّع
اَّلمَّتصلَّالىَّساحتهَّبعد,َّوكماَّأن َّقطعَّالنزاعََّّ وتراضيهمَّسواءَّكانتَّالمنازعاتَّمطروحةَّأمامَّالقضاءَّأوَّأنَّ 
بالتاضيَّيعدَُّّمنَّأهمَّالمواضيع؛َّلأن َّتصالحَّالأطرافَّيؤديَّإلىَّمنعَّالسيرَّفيَّالدعوى،َّوهذاَّبدورهَّيؤديَّالىََّّ

هدَّوالمصروفاتَّوتلافيَّالأخطاءَّالتيَّمنَّالمحتملَّوقوعهاَّعندَّالفصلَّفيَّالدعوى,َّوبالأخصَّعندماََّّتقليلَّالج
الدعوىَّكونَّ ابطالَّ لغرضَّ المدعيَّ أوَّحضورَّ القضاءَّ أمامَّ الأطرافَّ تراضيَّ النزاعَّمنَّخلالَّ يكونَّفصلَّ

لحَّوَّقطعَّالنزاعََّّهنالكَّحدثَّصلحَّبينهَّوَّبينَّالمدعىَّعليةَّفتبطلَّالدعوىَّأوَّتغلقَّدونَّالإشارةَّالىَّهذاَّالص
فيَّمحضرَّالدعوىَّمماَّيسمحَّأنَّتفتحَّالدعوىَّمجدداَّفيَّنفسَّالموضوعَّالذيَّتمَّقطعَّالنزاعَّبه,َّوَّهذهَّمنََّّ

َّالأخطاءَّالشائعةَّالتيَّتحصلَّأمامَّالقضاء.
كماَّأنََّلقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّأهميةَّنظريةَّبالغةَّسواءَّمنَّحيثَّخضوعهَّللقواعدَّالعامة,َّأوَّمنَّحيثَّأنهََََََّّّّّّ

وطَّخاصةَّتجعلهَّمميزاَّعنَّغيره,َّإذَّيفتضَّفيَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّأنَّنكونَّأمامَّنزاعَّقائمَّأوَّمحتملَّينفردَّبشرَّ
أنَّْتتجهَّأرادةَّالمتصالحينَّمسبقاَّلحسمَّهذاَّالنزاعَّمنَّخلالَّالتنازلَّعنَّحقوقهماَّوبالتاضي,َّبالإضافةَّالىَّأن َّ

الماليةَّسواءَّكانتَّبيعاَّأوَّمعاوضةَّأوَّتبرعاَّأوََََّّّّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّهوَّأمرَّواقعَّفيَّكلَّالمعاملاتَّاليوميةَّوَّ
َّإبراءًَّأوَّغيرَّذلكَّمنَّالتصرفاتَّالقانونية.َّ

 أسباب دراسة الموضوع  -ثانياً 

النزاعاتَّوََّّ إن َّمنَّأهمَّأسبابَّاختياريَّللموضوعَّالذيَّدفعتنيَّللكتابةَّفيهَّأمورٌَّكثيرةٌ,َّمنهاَّكثرةَّ
عدمَّتوثيقَّقطعَّالنزاعَّللخلافاتَّالتيَّتحصلَّبينَّالأشخاصَّوَّالمشاكلَّالتيَّتقعَّبينَّالناس,َّالتيَّغالباَّبسببََّّ

اعتمادهمَّعلىَّالثقةَّغالباَّمماَّيؤولَّالىَّالنزاعَّمجدداً,َّوكذلكَّوجودَّبعضَّمنَّحالاتَّالظلمَّالذيَّيقعَّعلىََّّ
الأشخاصَّنتيجةَّلماَّيدعيهَّأحدَّالأطرافَّمنَّحقَّلهَّعندَّغيره,َّكماَّأن َّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّلهَّالدورَّفيََّّ

نَّالخصوماتَّوتوفيرَّالجهدَّوالنفقاتَّعلىَّالخصومَّوتحقيقَّالسلمَّالاجتماعي,َّكماَّأنَّمنَّدواعيََّّالتقليلَّم
َّأسبابَّكتابةَّهذاَّالموضوعَّهوَّالبينَّفيَّالقوانينَّالمدنيةَّالعربيةَّفيَّمعالجةَّأحكامَّوَّبيانَّمعنىَّمنضبطَّله.
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 إشكالية الدراسة  -ثالثاً 

َّيثيرَّموضوعَّالدراسةَّهذهَّمجموعةَّأسئلةَّتمثلَّالإشكاليةَّ،هيَّماَّيلي:
النزاعَّ • بقطعَّ الخاصةَّ الشروطَّ أحدَّ وبوصفهَّ الأطراف،َّ تصالحَّ عندَّ النزاعَّ قطعَّ فيَّ المتبادلَّ التنازلَّ إن َّ

 الحقَّالمتنازعَّذاته؟َّأمَّهوَّأيَّحقَّيمكنَّالادعاءَّبه؟بالتاضي,َّهلَّهوَّ
أماَّفيَّماَّيتعلقَّبالطبيعةَّالقانونيةَّلقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّفهلَّهيَّذاتَّطبيعةَّواحدةَّأمَّأكثرَّمنَّطبيعةَّ •

 وَّحسبَّنوعَّقطعَّالنزاعَّفيماَّإذاَّكانتَّكاشفةَّأوَّناقلة؟
هلَّهوَّوجودَّالنزاعَّأمَّعنصرَّالاحتمالَّتحديدَّركنَّالسببَّلقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّللباعثَّالدافعَّللتعاقد,ََّّ •

أمَّالنزولَّوالتضحيةَّالمتبادلة؟َّوهلَّأخذَّالقانونَّالمدنيَّالعراقيَّبنظريةَّالسببَّالمباشرَّأوَّبنظريةَّالباعثَّ
 الدافع؟َّ

النزاعَّفتبطلَّالدعوىَّأحياناَّأوَّتغلقَّدونَّ • أثناءَّدعوىَّ القضاء،َّأوَّ يتصالحَّالأطرافَّالمتخاصمةَّأمامَّ
الىَّالصلح،َّوقطعَّالنزاعَّمماَّيسمحَّذلكَّالىَّقيامَّالتنازعَّمنَّجديد،َّوفتحَََّّّالإشارةَّفيَّمحضرَّالدعوى

َّالدعوىَّمجدداَّفيَّنفسَّالموضوعَّالذيَّتمَّقطعَّالنزاعَّبه.
 منهجية و نطاق الدراسة  -رابعاً 

تم َّإعدادَّهذاَّالبحثَّعلىَّأساسَّالمنهجَّالوصفيَّالتحليلي،َّوذلكَّمنَّخلالَّالت عريفَّلقطعَّالنزاعََّّ
المعلومةَّالتيَّيتضمنها,َّفضلًاَّعنَّالآراءَّالمطروحةَّحولَّالموضوع،َّوالآثارَّالناشئةَّعنَّقطعََّّبالتاضي,َّوتحليلََّّ

َّالنزاعَّبالتاضي.َّ
1951ََّّ(َّلسنة40ََّّكماَّاعتمدناَّفيَّهذاَّالبحثَّعلىَّدراسةَّالقوانينَّالمقارنةَّبينَّالقانونَّالمدنيَّالعراقيَّرقم)َََََّّّّّ

رقم) المصريَّ المدنيَّ والقانونَّ وقا1948(لسنة131ََّّالمعدل,َّ فيََّّ,َّ الصادرَّ اللبنانيَّ والعقودَّ الموجباتَّ نونَّ
َّوَّتعديلاته.9/3/1932َّ

 خطة الدراسة -خامساً 

دراسةَّمقارنة"َّعلىَّمبحثين,َّسنخصَّالمبحثَّالأولَّلبيانَََّّّ-يقسمَّموضوعَّبحثنا:َّ"َّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَََََّّّّّ
ماهيةَّقطعَّالنزاعَّبالتاضي,َّفيماَّنخصَّالمبحثَّالثانيَّالىَّآثارَّقطعَّالنزاعَّبالتاضي,َّثمَّيليَّهذاَّإيرادَّخاتمةََّّ

َّنوضحَّفيهاَّأهمَّماَّسنتوصلَّإليهَّمنَّاستنتاجاتَّوَّمقتحات.َََّّّ
 مبحث الأولال

 ماهية قطع النزاع بالتراضي

يعدَُّّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّمنَّالوسائلَّالبديلةَّبعدَّأنَّْتفاقمتَّظواهرَّمختلفةَّتتعلقَّبعمليةَّالتقاضي,َّ
ومنَّأهمَّهذهَّالظواهرَّهيَّاكتظاظَّالمحاكمَّبالدعاويَّوماَّنجمَّعنهاَّمنَّبطأَّللتقاضيَّالتيَّاصبحتَّظاهرةََّّ

َّالقيمَّالاقتصاديةَّالتيَّتكونَّمحلَّللنزاعَّخصوصاَّأن َّقطعَّالنزاعَّبالتاضيََّّعالمية,َّوماَّيؤديَّذلكَّالىَّخسارةَّفي
الذيَّيؤديَّالىَّتصالحَّالأطرافَّمنَّأكثرَّالوسائلَّالبديلةَّأهمية,َّنظراَّلسهولةَّاللجوءَّاليهَّولانخفاضَّنفقاته,َّ
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لتاضيَّوسيلةََّّولسرعةَّفعاليتهَّفيَّانَّاءَّالمنازعات,َّوَّإعطاءَّكلَّذيَّحقَّحقهَّبالعدل,َّويعتبرَّقطعَّالنزاعَّبا
تعاقديةَّبينَّالمتصالحينَّوذلكَّلإنَّاءَّنزاعَّقائمَّأوَّمحتملَّعنَّطريقَّتقديمَّتنازلاتَّمتبادلةَّبينَّالاطراف,َّحيثَّ
يعدَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّتحقيقَّإصلاحَّبينَّالطرفينَّالمتخاصمينَّوَّأزالهَّماَّبينهماَّمنَّخصومة,َّفضلًاَّعنَّ

حفظَّالمودةَّوالالفةَّوالعلاقةَّالطيبةَّالتيَّجمعتهماَّفيَّسابقَََّّّكونهَّيعيدَّالحقَّلصاحبهَّبطريقةَّترضيهماَّمعاً,َّمع
عهدهما,َّويقضيَّعلىَّأسبابَّالظلمَّوالانتقامَّمماَّيجعلَّتفعيلهَّضرورياَّفيَّالمجتمع,َّوباعتبارَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيََّّ

بينَّهوَّأتفاقَّبمثابةَّعقدَّصلحَّفهوَّمنَّالعقودَّالذيَّيجعلهَّيحظىَّباهتمامَّبالغ؛َّلأن هَّسيدَّالاحكامَّبوقوعهََّّ
سائرَّالعقودَّفهوَّواقعَّبينَّكثيٍرَّمنَّالمعاملاتَّالتيَّتحصلَّبينَّالافرادَّ،َّهذاَّالتوسعَّيجعلَّإنَّاءَّالخصومةَّبينَّ
الاطرافَّمجالًاَّخصباَّللتشريعاتَّالقديمةَّوالحديثةَّعلىَّتنظيمَّاصلاحَّالاطرافَّالمتخاصمة.َّوعليه،َّسنقسمَّ

النزاعَّبالتاضي,َّفيماَّسنعقدَّالمطلبَّالثانيَّالىَََّّّهذاَّالمبحثَّالىَّمطلبينَّنتناولَّفيَّالمطلبَّالأولَّمفهومَّقطع
َّتمييزَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّعماَّيشتبهَّبهَّمنَّالأوضاعَّالقانونية.َّ

 المطلب الاول: مفهوم قطع النزاع بالتراضي 

إن َّمفهومَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّلهَّتأثيٌرَّمباشرٌَّعلىَّإنَّاءَّالخصوماتَّالناشئةَّعنَّالمعاملاتَّاليوميةَّوََّّ
هاَّالبيعَّوَّالشراء,َّوقدَّيحصلَّخلافَّوَّنزاعَّبينَّالناسَّمنَّخلالََّّتعاملاتهمََّّوَّلأجلَّذلكَّيتطلبََّّالتيَّأساس

إنَّاءَّهذاَّالنزاعَّحتىَّتستقرَّالحياةَّوَّتستمرَّالعلاقةَّالطيبةَّبينَّالناسَّوَّالتيَّأمرناَّبهاَّالإسلام,َّإذَّقالَّاللهَّتعالىَّ
.َّوخيرَّماَّيحافظَّعلىَّهذهَّالعلاقةَّهوَّقطعَّالنزاعََّّ(1)َّبَ يْنِّكُمْ(فيَّمحكمَّكتابةَّالعزيزَّ)فاَت  قُواَّاللَّ ََّوَأَصْلِّحُواَّذَاتَّ

بالتاضيَّبينَّالأطرافَّالمتخاصمة,َّأوَّمنَّأجلَّالتخفيفَّعنَّالآخرينَّومسامحتهم,َّفهذاَّمنَّشأنهَّينشرَّالمحبةََّّ
بينَّالناس،َّويزيلَّمنَّنفوسهمَّالأحقاد,َّلذاَّسوفَّنقسمَّهذاَّالمطلبَّالىَّفرعينَّنتناولَّتعريفَّبقطعَّالنزاعََّّ

َّلتاضيَّفيَّالفرعَّالأول,َّبينماَّنتناولَّشروطَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّفيَّالفرعَّالثاني,َّوَّكماَّيلي:با
 الفرع الأول: تعريف قطع النزاع بالتراضي 

يعرفَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّلغةَّعلىَّالرغمَّمنَّأن َّعبارةَّقطعَّالنزاعَّبالتاضي,َّتتكونَّمنَّثلاثَّكلماتٍََّّ
يفَّكلَّكلمةَّمنَّهذهَّالكلمات,َّإذَّيعرف)قطع(هوَّمعناهَّقطعَّالشيءَّتراضي(,َّسنقومَّبتعرَّ–نزاعََّّ–وهي)قطع

.َّأماَّ)نزاع(هوَّ(2)ايَّفصلَّبعضةَّعنَّالبعض,َّكلمةَّمشتقةَّمنَّالفعلَّقطعَّوَّيقطعَّوَّقطعاَّوَّمقطعاَّتقاطعاًَّ
.َّوعرفَّ)التاضي(َّ(4).نازعهَّمنازعاَّأيَّجاذَّبهَّفيَّالخصومة,َّوالتنازعَّهوَّالتخاصمَّ(3)نزاعهَّأيَّخصومةَّفيَّحق

.َّوفيَّضوءَّماَّسبقَّيمكنَّتعريفََّّ(6).َّوالاتفاقَّالوديَّدونَّتدخلَّالقضاء(5)هوَّالتوافقَّوالرضاَّوطلبَّرضاهَََّّّلغةًَّ
َّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّفيَّاللغةَّهوَّفصلَّالخصومةَّبالاتفاقَّالوديَّدونَّتدخلَّالقضاء.

أمراَّماَّسوىَّمنََّّكماَّيظهرَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّمنَّعنوانهَّفهوَّعبارةَّعنَّالتاضيَّوَّالتسالمَّوَّالتصالحَّعلىََّّ
 .(7)تملكَّعينَّأوَّمنفعةَّأوَّأسقاطَّدينَّأوَّحق
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بالإضافةَّالىَّذلكَّ،َّفإن َّالمشرعَّالعراقيَّلمَّيعرفَّْقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّمباشرةً؛َّبلَّتطرقَّالقانونَّالمدنيََََََّّّّّّ
الصلحَّوحددَّمواده) النزاعَّبالتاضيَّمنَّخلالَّتعريفَّعقدَّ (,َّحيثَّعرف721ََّّ-698العراقيَّالىَّقطعَّ

.َّوعرفهَّالمشرعَّالمصريَّفيَّ(8)(َّبأن ه»َّهوَّعقدَّيرفعَّالنزاعَّوَّيقطعَّالخصومةَّبالتاضي«698المادة)َّالصلحَّفيََّّ
(َّبأنهَّ»عقدَّيحسمَّبهَّالطرفانَّنزاعاَّقائماَّأوَّيتوقيانَّبهَّنزاعاَّمحتملًاَّوَّذلكَّبأنَّينزلَّكلَّمنهما549َّالمادة)

َّ.َّ(9)علىَّوجهَّالتقابلَّعنَّجزءَّمنَّادعائه«
لقانونَّالمدنيَّالعراقيَّوالقانونَّالمدنيَّالمصريَّخلافاَّواضحاً,َّوذلكَّالمشرعَّالمصريَّكشفََّّلذا،َّفإن َّالفرقَّبينَّا

عنَّأهمَّماَّيتميزَّبهَّعقدَّالصلح،َّوهوَّتنازلَّكلَّمنَّالطرفينَّعنَّبعضَّماَّيدعيه,َّوذلكَّعلىَّخلافَّالتشريعََّّ
,َّوالسببَّفيَّهذاََّّالعراقيَّالذيَّلمَّيشرَّالىَّهذهَّالميزةَّ،َّالتيَّهيَّتنازلَّكلَّمنَّالطرفينَّعنَّبعضَّماَّيدعيه

الفارقَّالواضحَّبينَّالتعريفينَّهوَّأن َّالمشرعَّالعراقيَّقدَّأعطىَّمدلولًاَّأوسعَّللتعريف,َّكماَّفعلَّبعضَّفقهاءََّّ
الشريعةَّالاسلامية,َّإذَّْإنَّْالمشرعَّربماَّقدَّاقحمَّفيَّتعريفَّعقدَّالصلحَّماَّليسَّمنهَّفيَّالتنازلَّالمتبادلَّإذَّسيتضحَّ

نَّإقرارَّليسَّمنَّالصلحَّفيَّشيء,َّلهذاَّاكتفىَّالمشرعَّالعراقيَّبأنَّيعرفََّّأن َّماَّيسميهَّفقهاءَّالشريعةَّصلحاَّع
الصلحَّبأنهَّالعقدَّالذيَّيرفعَّالخصومةَّويقطعَّالنزاعَّبالتاضي,َّهذاَّمنَّجهةَّومنَّجهةَّأخرىَّنجدَّأن َّالمشرعََّّ

لنزاعََّّالمصريَّكانَّأكثرَّوضوحاَّبتعريفهَّلعقدَّالصلحَّمنَّالمشرعَّالعراقيَّفيَّبيانَّالمحلَّالذيَّينصبَّعليةَّقطعَّا
بالتاضيَّفقدَّذكرَّفيَّصريحَّالنصَّأنَّهذاَّالمحلَّقدَّيكون"َّنزاعاَّقائماَّأوَّمحتملًا",َّأماَّالمشرعَّالعراقيَّفلمَّيردََّّ
فيهَّماَّيقابلَّهذاَّالنصَّفيَّقوةَّالوضوحَّلماَّأشتملَّبهَّفيَّالمحلَّمنَّنزاعاَّقائماَّأوَّمحتملًا,َّوكانَّلفظَّالمشرعََّّ

النزاعَّويرفعَّالخصومة",َّفإن َّ َّهذاَّيعدَُّّمدلولًاَّواسعاَّبأن َّالصلحَّيرفعَّالخصومةَّبصورةَّعامة،َّالعراقي"َّيقطعَّ
ويقطعَّدابرَّنزاعهاَّالذيَّلمَّيصلَّالىَّالقضاء؛َّلذاَّيكونَّالنصَّالمصريَّأكثرَّوضوحاَّلدقةَّذكرَّمحلَّالنزاع,َّ

لىََّّفالمقصودَّبالنزاعَّهوَّالخلافَّالذيَّلمَّيصلَّأمرهَّالىَّالقضاء,َّوالمقصودَّبالخصومةَّالخلافَّالذيَّرفعَّأمرهَّا
َّ.َّ(01)القضاء

المادة)ََََََّّّّّّ فيَّ الصلحَّ عرفَّ الصادرَّفي1035ََّّكماَّ اللبنانيَّ والعقودَّ الموجباتَّ قانونَّ و9/3/1932ََََّّّّ(منَّ
تعديلاتهَّعلىَّأنه:َّ»َّعقدَّيحسمَّبهَّالفريقانَّالنزاعَّالقائمَّبينهماَّأوَّيمنعانَّحصولهَّبالتساهلَّالمتبادلَّ«.َّوكماَّ

َّ.(11)نه»َّعقدَّيحسمَّبهَّالمتعاقدانَّنزاعاَّمحتملًا«(َّمنَّالتقنينَّالفرنسيَّونصتَّعلىَّأ2044عرفتهَّالمادة)
لذاَّفإن ناَّلمَّنجدَّْتعريفاَّمباشراَّفيَّالفقهَّأوَّالتشريعَّلمصطلحَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّسوىَّكانَّذلكَّفيَّالعراقيَّأوََّّ
مصريَّأوَّلبنانيَّأوَّغيرهم؛َّلكنَّلتقاربَّالمعنىَّاللغويَّالذيَّتطرقناَّلهَّسلفاَّمنَّالمعنىَّالاصطلاحي,َّلكنََّّ

اللغةَّويستعملَّاللفظَّاصطلاحاَّمنَّقبلَّأهلَّالفنَّأيَّمنَّقبلَّأهلََّّالل اللغويَّيستعملَّمنَّقبلَّأهلَّ فظَّ
)بأنه الصلح الواقع بين طرفي الخصومة  الاختصاص,َّلذاَّبإمكانناَّتعريفَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّاصطلاحاَّهو

اللفظيةَّيعنيَّالت صالحَّفيَّنزاعََّّ.ََّّوبمفهومهَّهذاَّ،وبموضوعَّبحثناَّومنَّخلالَّدلالتهََّّلإنهاء نزاع قائم أو محتمل(
َّمعين.
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 الفرع الثاني: شروط قطع النزاع بالتراضي 

يشتطَّفيَّالتاضيَّعلىَّقطعَّالنزاعَّثلاثَّشروطٍَّيجبَّاجتماعهاَّفيَّأيةَّاتفاقاتَّلإنَّاءَّتلكَّالنزاعات،َّ
نزولَّكلَّمنَََّّّوالمتمثلةَّبأنَّْيكونَّهنالكَّنزاعَّقائمَّأوَّمحتمل,َّوأنَّْتكونَّنيةَّلقطعَّالنزاع,َّوكذلكَّأنَّْيكون

المتصالحينَّعلىَّوجهَّالتقابلَّلقطعَّذلكَّالنزاع,َّومنَّأجلَّذلكَّسنوضحَّهذهَّالشروطَّالثلاثةََّّوعلىَّالنحوََّّ
َّالآتي:
 وجود نزاع قائم أو محتمل  -أولًا:

منَّشروطَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّأنَّْيكونَّهناكَّنزاعٌَّبينَّالمتصالحينَّقائمَّأوَّمحتمل,َّفإذاَّلمَّيكنَّهناكَّنزاعََََََّّّّّّ
,َّكماَّإذاَّنزلَّالمؤجرَّللمستأجرَّعنَّبعضَّالأجرةَّغيرََّّ(21)قائمَّأوَّفيَّالقليلَّنزاعَّمحتملَّفلنَّيكنَّالعقدَّصلحاًَّ

,َّوإذاَّكانَّ(31)إبراءَّمنَّبعضَّالدينَّوَّليسَّصلحاًَََّّّالمتنازعَّفيهاَّحتىَّيتمكنَّالمستأجرَّمنَّدفعَّالباقي,َّفهذا
(,َّولكنjudiciaireََّّهناكَّنزاعَّقائمَّمطروحَّعلىَّالقضاء،َّوحسمهَّالطرفانَّبالصلحَّكانَّهذاَّالصلحَّقضائياً)

يشتطَّألاَّيكونَّقدَّصدرَّحكمَّنَّائيَّفيَّالنزاع,َّوإلاَّانحسمَّالنزاعَّبالحكمَّلاَّبالصلح,َّويعدَُّّالنزاعَّقائماً،َّولوَّ
,َّإذاَّكانَّالحكمَّليسَّنَّائياً،َّويقبلَّالاعتاضَّوالاستئنافَّوإعادةَّالمحاكمة,َّولوَّصدرَّقرارََّّصدرَّحكمَّفيه

أوَّ الحكمَّ تنفيذَّ علىَّ خلافَّ نشأَّ إذاَّ للصلح,َّ موضوعاَّ يكونَّ أنَّْ يجوزَّ النزاعَّ هذاَّ فإن َّ النزاع،َّ فيَّ نَّائيَّ
يكونَّوقوعَّالنزاعَّمحتملًاَّ.َّكماَّلاَّيشتطَّفيَّالنزاعَّأنَّْيكونَّمعروضاَّعلىَّالقضاء؛َّبلَّيكفيَّأنََّّْ(41)تفسيره

(,extrajudiciaireَّبينَّالطرفين,َّفيكونَّالصلحَّلتوقيَّهذاَّالنزاعَّفيعدَُّّفيَّهذهَّالحالةَّصلحاَّغيرَّقضائي)
فيجبَّأنَّْيكونَّهناكَّنزاعَّجديَّقائمَّأوَّمحتمل؛َّلذاَّلاَّيشرطَّالقانونَّولاَّالفقهَّقدراَّمعيناَّأوَّدرجةَّمحددةَّ

َّوَّحقيقةًَّوَّقدَّيرىَّالطرفانَّأوَّأحدهماَّوجودهَّمنَّخلالَّمعطياتَّتفرزَّلهذاَّالنزاع,َّبلَّقدَّيكونَّموجودَّفعلاًَّ
فيَّذهنهماَّوَّتحققَّالتنافرَّفيَّالرأيَّوَّاعتقادَّالأحقيةَّلشيءَّما,َّوَّمنهَّيمكنَّالقولَّأنَّالنزاعَّالقائمَّيكتسيََّّ

 .َّ(51)طابعاَّشخصياًَّ
 وجود نية لقطع النزاع  -ثانياً:

َّنيةَّحسمَّذلكَّالخلافَّالحاصلَّبينهما,َّأماَّبأنَّائهَّإذاََّّيقصدَّبهَّأن َّالطرفينَّمنَّخلالَّقطعَّالنزاعَّالى
كانَّقائماَّأوَّبتوقفهَّإذاَّكانَّمحتملًا؛َّلكنهَّليسَّمنَّالضروريَّأنَّْيحسمَّقطعَّالنزاعَّفيَّجميعَّالمسائلَّالمتنازعََّّ

اَّ.َّأم(61)فيهاَّبينَّالطرفينَّفقدَّيتناولَّبعضَّالمسائلَّفيحسمها,َّوَّيتكَّالباقيَّالىَّالمحكمةَّلتتولىَّهيَّالبتَّفيه
إذاَّلمَّيقصدَّالطرفانَّحسمَّالنزاعَّفلاَّيكونَّثمةَّصلحَّبينهماَّفإذاَّتنازعَّالطرفانَّعلىَّملكيةَّمنقولَّقابلَّللتلف،ََّّ
المالكَّ هوَّ منهماَّ تبتَّفيَّمنَّ أنَّْ إلىَّ المحكمةَّ ثمنهَّفيَّصندوقَّ إيداعَّ لتلفه،َّوعلىَّ تفادياَّ بيعهَّ علىَّ واتفقاَّ

َّ.( 71) ,؛َّلأنهَّلمَّيحسمَّالنزاعَّالواقعَّعلىَّملكيةَّالمنقولالحقيقي؛َّليكونَّالثمنَّمنَّحقهَّفلاَّيعدَُّّهذاَّالاتفاقَّصلحاًَّ
 نزول كل من المتصالحين في قطع النزاع  -ثالثاً:

يجبَّأنَّيكونَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّهوَّأتفاقَّوتضحيةَّمنَّالجانبين,َّوأنَّمنَّمقوماتَّالصلحَّهوَّنزولََََََََّّّّّّّّ
كماَّليسَّمنَّالضروريَّأنَّْتكونَّالتضحيةَّمنَّالجانبينَّمتعادلةَََّّّ(,81)كلَّمنَّالمتصالحينَّعنَّجزءَّمماَّيدعيه
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فقدَّيتنازلَّأحدَّالطرفينَّعنَّجزءَّكبيرَّمنَّادعائه،َّولاَّيتنازلَّالآخرَّإلاَّعنَّالجزءَّاليسير,َّكماَّفيَّحالةَّالتسليمَّ
.َّ(91)بحقَّالخصمَّمقابلَّتركَّالدعوى,َّفإذاَّقبلَّالطرفَّالآخرَّأنَّيتحملَّفيَّمقابلَّذلكَّبمصروفاتَّالدعوى

يشتطَّأنَّيكونَّالتنازلَّمعلومَّالقدرَّعلىَّوجهَّالدقة,َّكماَّلاَّيشتطَّأنَّيكونَّالتنازلَّواقعاَّعلىَّجزءَّمنَََّّّولا
أصلَّالحق,َّوَّبناءًَّعلىَّذلكَّيوصفَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّهوَّأتفاقَّالخصمينَّأثناءَّنظرَّالدعوىَّعلىَّأنََّّ

رَّأحياناَّأنهَّبعيدَّعنَّأصلَّالالتزامََّّيعتفَّأحدهماَّبالدينَّالمطالبَّبهَّوَّأنَّيلتزمَّكلَّمنهماَّللآخر,َّوَّهذاَّيظه
المرادَّأنَّاءهَّصلحاً,َّلذاَّفانَّالتنازلَّيكونَّمتبادلًاَّوَّلاَّيلزمَّأنَّيكونَّواقعاَّفيَّموضوعَّالنزاع,َّأوَّفيَّأصلَّالحق,ََّّ

َّ.(02)حيثَّيصحَّعلىَّوجهَّالخصوصَّأنَّيكونَّفيَّمصاريفَّالدعوىَّأوَّفيَّجزءَّمنها
 المطلب الثاني: ذاتية قطع النزاع بالتراضي 

ببَّأنتشارَّظاهرةَّالخلافاتَّفيَّالمجتمعَّبشؤونَّالحياةَّكافةً،َّوعجزَّالقضاءَّعنَّسرعةَّالبتَّفيها،َّبس
وإعطاءَّكلَّذيَّحقَّحقهَّبالعدلَّظهرتَّالحاجةَّالىَّإحياءَّفكرةَّالتصالح،َّوقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّالسلمي؛َّلذاََّّ

عَّوَّبتاضيهما,َّوقالَّاللهَّيشكلَّالاهتمامَّبتعزيزَّدورَّالصلحَّبينَّالاطرافَّالمتخاصمةَّوَّقطعَّدابرَّذلكَّالنزاَّ
َّمَنَّْأمََرََّبِّصَدَقَةٍَّأوََّْمَعْرُوفٍَّأوََّْإِّصْلَاحٍََّّ َّكَثِّيٍرَّم ِّنَّنج ْوَاهُمَّْإِّلا  َّخَيْرََّفيِّ َّوَمَنَّتعالىَّفيَّكتابهَّالعزيزَّ)لا  َّالن اسِِّۚ بَيْنَ

َّاللَّ َِّّفَسَوْفََّنُ ؤْتِّيهَِّّأَجْرًاَّعَظِّيمًا( َّ.َّ(12)يَ فْعَلَّْذَلِّكََّابتِّْغَاءََّمَرْضَاتِّ
إن َّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّشأنهَّشأنَّالت صرفاتَّالقانونيةَّالتيَّتخضعَّللقواعدَّالعامة,َّإذَّْيشتملَّعلىَّأركانَّتمثلََّّ
ذاتيتهَّلاَّيمكنَّقيامهَّإلاَّبها,َّكماَّْقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّذاتَّطبيعةَّمختلفةَّفيَّإنَّاءَّالنزاعَّفيماَّإذاَّكانَّيحسمَّ

لحقوقَّالمتنازعَّفيهاَّأوَّكاشفاَّلتلكَّالحقوقَّالمتنازعَّفيها,َّوبهذاََّّالخصومةَّالقائمةَّبينَّالأطرافَّبواسطةَّنقلَّا
سنتناولَّفيَّهذاَّالمطلبَّاركانَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّفيَّالفرعَّالاول,َّوَّكذلكَّنتناولَّالطبيعةَّالقانونيةَّلقطعَّ

َّالنزاعَّبالتاضيَّفيَّالفرعَّالثانيَّ.َّ
َّ

 الفرع الاول: أركان قطع النزاع بالتراضي 

لتاضيَّهوَّذلكَّالأنفاقَّبينَّالأطرافَّالمتخاصمةَّعلىَّقطع،َّوحسمَّدابرَّالخلافََّّإن َّقطعَّالنزاعَّبا
الحاصلَّبينهما,َّثمَّيؤديَّهذاَّالاتفاقَّالىَّأنشاءَّالصلحَّوالذيَّهوَّعقدَّكسائرَّالعقودَّوَّيتمَّفيهَّتوافقَّإرادتينََّّ

َّأوَّأكثرَّلإنشاءَّالالتزام.
العامةَّإذَّْلاَّيكونَّمنتجاَّلآثارهَّإلاَّإذاَّأشتملَّعلىََّّلذا،َّفإن َّالتصرفاتَّالقانونيةَّالمختلفةَّتحكمهاَّالقواعدَََََََّّّّّّّ

أركانهَّمنَّرضاَّالأطراف،َّوالمحلَّوهوَّالحقَّالمتنازعَّعليه،ََّّوالسببَّالذيَّيمثلَّالقصدَّمنَّوراءَّالالتزام,َّوسوفَّ
َّنوضحَّذلكَّفيَّادناه:

 الرضا في قطع النزاع  -أولًا 

اليهاَّالاطرافَّلتس يلجأَّ أنَّْ الممكنَّ التيَّمنَّ الوسائلَّ فبقيتَّهناكَّقدَّتعددَّ الناشئة,َّ ويةَّمنازعاتهمَّ
الناحيةَّ الرضاَّمنَّ المنازعات,َّوبهذاَّيعرفَّ تلكَّ لتسويةَّ إذَّْيعدَُّّوسيلةَّمقبولةَّ التاضيَّ خاصيةَّثابتةَّ،َّوهيَّ
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القانونية,َّعبارةَّعنَّأتفاقَّأرادتينَّعلىَّأحداثَّأثرَّقانوني,َّأيَّهوَّعبارةَّعنَّاتحادَّالايجابَّبالقبول,َّفالتاضيََّّ
.ََّّكماَّجودَّالتاضيََّّ(22)رادة,َّوأعلاناَّعنَّأرادةَّأخرىَّمتقابلةَّوأتحادَّبينَّهاتينَّالارادتينيفتضَّأعلاناَّعنَّالا

يكفيَّلوجودَّالعقد,َّمعَّوجودَّالاركانَّالاخرىَّللعقدَّطبعاً,َّوبهذاَّلاَّيكفيَّانَّيكونَّالتاضيَّموجوداَّبلَّ
َّ.(32)يجبَّانَّيكونَّصحيحاًَّ

 المحل في قطع النزاع  -ثانياً 

,َّوالذيَّمنَّخلالهَّيلتزمََّّالمدين،َّأماََّّ(42)ذيَّيلتزمَّبهَّالمدينَّأوَّهو)المعقودَّعليه(إن َّالمحلَّهوَّالشيءَّال
,َّوالالتزامَّبنقلَّحقَّعينيَّإنماَّهوَّالالتزامَّبعمل,ََّّ(52)بنقلَّحقَّعينيَّأوَّالقيامَّبعملَّمعينَّأوَّالامتناعَّعنَّعمل

لوفَّأنَّْيقالَّأن َّمحلَّالالتزامَّبنقلََّّولكنَّلماَّكانَّالأصلَّأن َّهذاَّالالتزامَّيتمَُّّتنفيذهَّبمجردَّنشوئه,َّفصارَّمنَّالمأ
حقَّعينيَّهوَّهذاَّالحقَّالعينيَّذاته،َّفإذاَّكانَّالحقَّالعينيَّحقَّملكيةَّأمتزجَّبالشيءَّالمملوكَّوأصبحاَّشيئاَّ

.َّوالمحلَّفيَّقطعَّالنزاعَّقدَّيكونََّّ(62)واحداً,َّفصارَّالالتزامَّبنقلَّالملكيةَّمحلهَّهوَّالشيءَّذاتهَّالذيَّينقلَّملكيته
منفعةَّأوَّحقاَّمنَّالحقوق,َّوَّيطلقَّعليهَّ)المصالحَّعنه(َّفإذاَّماَّأدعىَّشخصَّحقَّالملكَّفيََّّعيناَّأوَّديناَّأوََّّ

عينَّمنَّالأعيانَّلحيازةَّشخصَّآخر,َّوصالحهَّالمدعىَّعليهَّعلىَّمبلغَّمنَّالمالَّكانتَّالعينَّفيَّهذهَّالحالةَّمحلَّ
ا علية)َّ يطلقَّ عليهَّ المدعىَّ دفعهَّ الذيَّ والمبلغَّ عليهَّ المعقودَّ أوَّ عنهَّ المصالحَّ أوَّ بدلََّّالعقدَّ أوَّ عليه(َّ لمصالحَّ

َّ.(72)الصلح
كماَّيعدَُّّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّحسما؛ًَّلذلكَّالنزاعَّالقائمَّبينَّالطرفينَّعنَّطريقَّالتضحيةَّمنَّالجانبينَّلكلَََََّّّّّ

منَّادعائه,َّفيكونَّمحلَّقطعَّالنزاعَّهوَّالحقَّالمتنازعَّفيه,َّوَّنزولَّكلَّمنَّالطرفينَّعنَّجزءَّمماَّيدعيهَّفيَّهذاَّ
مقابلَّمالهَّيؤديهَّللطرفَّالآخرَّوَّيكونَّهذاَََّّّالحق.َّوقدَّيخصَّبموجبَّقطعَّالنزاعَّأحدَّالطرفينَّبكلَّالحقَّفي

المالَّهوَّبدلَّالصلحَّفيدخلَّبدلَّالصلح؛َّليكونَّهوَّأيضاَّمحلَّقطعَّالنزاعَّوأياَّكانَّالمحلَّفإن هَّيتضمنَّشروطََّّ
يشتطَّأنَّيكونَّالمصالحَّعنهَّمماَّيجوزَََّّّ-1(َّوالتيَّتقضيَّبأنه:َّ»704ََّّنصَّعليهاَّالمشرعَّالعراقيَّفيَّالمادة)

وَّلاَّيجوزَََّّّ-2,َّوَّيشتطَّأنَّيكونَّمعلوماَّإنَّكانَّمماَّيحتاجَّالىَّالقبضَّوَّالتسليم.أخذَّالبدلَّفيَّمقابلته
الصلحَّمنَّالمسائلَّالمتعلقةَّبالنظامَّالعامَّأوَّالآداب.َّوَّلكنَّيجوزَّالصلحَّعلىَّالمصالحَّالماليةَّالتيَّتتتبَّعلىَّ

فيَّفقرتهاَّالأولىَّمنقولةََّّالحالةَّالشخصيةَّأوَّالتيَّتنشأَّعنَّارتكابَّأحدىَّالجرائمَّ«,َّوَّيلاحظَّأنَّهذهَّالمادةَََّّّ
(َّمنَّمرشدَّالحيران,َّإذَّتقررَّالمادةَّالمتقدمةَّإنهَّيشتطَّفيَّالحقَّالمصالحَّعنهَّأنَّيكونَّمعلوما1016ََّّعنَّالمادة)

إنَّكانَّمماَّيحتاجَّالىَّالقبضَّوَّالتسليم,َّفيَّحينَّمنعتَّالفقرةَّالثانيةَّمنَّالمادةَّالمتقدمةَّالصلحَّفيَّالمسائلََّّ
داب,َّثمَّقالتَّيجوزَّالصلحَّعلىَّالمصالحَّالماليةَّالتيَّتتتبَّعلىَّالحالةَّالشخصيةَّأوَّالمتعلقةَّبالنظامَّالعامَّأوَّالآ

َّ.َّ(82)التيَّتنشأَّعنَّارتكابَّأحدىَّالجرائم
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(َّمنَّقانونَّالموجباتَّوالعقودَّاللبنانيَّوَّالتيَّتنصَّعلىَّإنهَّ»َّلاَّيجوزَّالمصالحةَّعلىَّالأمور1037ََّّأماَّالمادة)
مَّوَّلاَّعلىَّالحقوقَّالشخصيةَّالتيَّلاَّتعدَّمالًاَّبينَّالناس.َّوَّأنماَّالمختصةَّبالأحوالَّالشخصيةَّأوَّالنظامَّالعا

َّ.َّ(92)تجوزَّعلىَّمصلحةَّماليةَّناشئةَّعنَّأمرَّيتعلقَّبالأحوالَّالشخصيةَّأوَّعنَّأحدىَّالجرائم«
 السبب لقطع النزاع -ثالثاً 

المتعاقدَّبعقدهَّكماَّهوََّّ   إليهاَّ الغايةَّالتيَّيرميَّ العقد؛َّكونهَّ القواعدَّيعدَُّّالسببَّركناَّمنَّأركانَّ فيَّ
,َّلذاَّفإن َّالسببَّيعرفَّبأنهَّالغرضَّالمباشرَّالذيَّيقصدَّالملتزمَّالوصولَّإليهَّمنَّوراءََّّ(03)العامةَّلأركانَّأيَّعقد

التزامه.َّوَّالفرقَّبينهَّوبينَّالمحلَّهوَّالالتزامَّالناشئَّمنَّالعقد,َّوَّالسببَّبهذاَّالمعنىَّلاَّيكونَّعنصراَّفيَّكلَّ
إذَّالالتزامَّغيرَّالعقديَّلمَّيقمَّعلىَّإرادةَّالملتزمَّحتىَّيكونَّالغرضَََّّّالالتزام,َّبلَّيقتصرَّعلىَّالالتزامَّالعقدي

المباشرَّالذيَّقصدَّإليهَّالملتزمَّمنَّوراءَّالتزامه.َّوَّالسببَّكعنصرَّفيَّالالتزامَّالعقديَّدونَّغيرهَّوَّيتصلَّبالإرادة,ََّّ
تهدفَّالىَّوَّأنَّالإرادةَّالبشريةَّلاَّيمكنَّأنَّتتحركَّدونَّأنَّْتتجهَّالىَّالسبب,َّأيَّدونَّأنَّْترميَّالىَّغرضََّّ

تحقيقه,َّولاَّيتصورَّإرادةَّلاَّتتجهَّالىَّسببَّإلاَّإذاَّصدرتَّمنَّغيرَّوعيَّكإرادةَّالصبيَّوَّالمجنون,َّفالإرادةََّّ
,َّوَّهنالكَّتباينَّفيَّوجهاتَّالنظرَّحولَّمدلولَّسببَّقطعَّالنزاعَّتبعاََّّ(13)المعتبرةَّقانوناَّلاَّبدَّلهاَّمنَّسبب

َّهذهَّالنظرياتَّسوفَّنوضحها:َّللأخذَّبالنظريةَّالتقليديةَّوَّالنظريةَّالحديثة,َّلإبرازَّ
 النظرية التقليدية للسبب في قطع النزاع  -1

يذهبَّأتباعَّهذهَّالنظريةَّأن َّالسببَّفيَّالصلح،َّوقطعَّالنزاعَّالهدفَّالمباشرَّالذيَّيسعىَّكلَّمنَّالطرفينَََََََّّّّّّّ
الملزمةَّللجانبينَّيكونَّسببَّالالتزامَّكلَّ فالعقودَّ العقود,َّ التقليديةَّعلىَّكافةَّ السببَّ تحقيقه,َّوتطبقاَّنظريةَّ

عتافَّالجزئيَّالذيَّيأخذَّالمصالحَّنفسهَّبحقَّعاقدَّهوَّالتزامَّالعاقدَّالآخر,َّففيَّقطعَّالنزاعَّيكونَّسببَّالا
لمصالحَّالآخرَّهوَّالاعتافَّالجزئيَّالذيَّيأخذَّهذاَّالأخيرَّنفسهَّبحقَّالمصالحَّالأول,َّوَّبهذاَّالنحوَّيختلطََّّ

َّ.َّ(23)السببَّفيَّقطعَّالنزاعَّبالمحلَّاختلاطاَّتاماًَّ
 النظرية الحديثة للسبب في قطع النزاع  -2

ذهبَّأنصارَّهذهَّالنظريةَّالىَّالسببَّفيَّقطعَّالنزاعَّهوَّالباعثَّالدافعَّالذيَّدفعَّكلَّمنَّالمتخاصمينََََََََّّّّّّّّ
,َّوهذاَّالدافعَّيختلفَّمنَّشخصَّالىَّأخر،َّقدَّيكونَّلتجنبَّهدرَّالوقتَّوَّالمصاريفَّوََّّ(33)الىَّإبرامَّالصلح

وعدمَّإعلانهَّأوَّالحرصَّعلىَّاستبقاءَّالإجراءاتَّالقضائيةَّأوَّلتفاديَّالعلانيةَّوَّالتشهيرَّبسرَّيودَّالاحتفاظَّبه،ََّّ
َّ.َّ(43)عميلَّلهَّمصلحةَّفيَّاستيفائه

يكونَّالعقدَّباطلًاَّإذاَّالتزمَّالمتعاقدَََّّّ-1(َّمنَّالقانونَّالمدنيَّالعراقيَّعلىَّإنه:َّ»132ََّّكماَّنصتَّْالمادةَّ)ََََّّّّ
سبباََّّيفتضَّفيَّكلَّالتزامَّأنَّلهََََّّّّ-2دونَّسببَّأوَّلسببَّممنوعَّقانوناَّوَّمخالفَّللنظامَّالعامَّأوَّللآداب.ََّّ

أماَّإذاَّذكرَّالسببَّفيَّالعقدََََّّّّ-3مشروعاَّوَّلوَّلمَّيذكرَّهذاَّالسببَّفيَّالعقدَّمالمَّيقمَّالدليلَّعلىَّغيرَّذلك.
فيعتبرَّأنهَّالسببَّالحقيقيَّحتىَّيقومَّالدليلَّعلىَّماَّيخالفَّذلكَّ«,َّإذَّْأن ََّّالفقرةَّالاولىَّمنَّهذهَّالمادةَّلمَّ
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اشرَّأمَّبالمعنىَّالحديث,َّأيَّالباعثَّالدافع,َّفقدَّذهبََّّتحددَّمعنىَّالسببَّهلَّهوَّبالمعنىَّالتقليدي,َّالغرضَّالمب
المرحومَّالأستاذَّالسنهوري)َّرئيسَّلجنةَّاعدادَّالقانونَّالمدنيَّالعراقي(,َّالىَّذكرَّالسببَّدونَّأنَّيعينَّهلَّالمرادََّّ
َّالمعنىَّالضيقَّالذيَّتفهمهَّفيَّالنظريةَّالتقليديةَّأوَّالمعنىَّالواسعَّللنظريةَّالحديثة,َّوَّيرىَّأنَّيبقىَّالنصَّكماَّهو

,َّفيَّحين،َّ(53)حتىَّيأخذَّالقضاءَّالعراقيَّبكلَّمنَّالنظريتين,َّحيثَّلمَّيبينَّواضعيَّالنصَّموقفهمَّمنَّالنظريتين
َّالقضاءَّالعراقيَّلاَّيزالَّمتدداَّبينَّالنظريتينَّمعَّميلَّواضحَّالىَّالأخذَّبالنظريةَّالحديثة,َّفقدَّجاءَّفيََّّ يبدوَّأن ِّ

ََّّ(63) حكمَّلمحكمةَّالتمييزَّفيَّهذاَّالمعنى الفقرتينَّالثانيةَّوالثالثةَّمنَّالمادةَّسالفةَّالذكرَّفيَّالقانونََّّ.َّأماَّماَّيخص 
المدنيَّالعراقي,َّفإذاَّلمَّيذكرَّالسببَّفيَّالعقدَّأفتضَّالقانونَّوجوده,َّوالقرينةَّهناَّبسيطةَّقابلةَّلإثباتَّالعكس,َّ

َّ.َّ(73)وَّيجوزَّأثباتَّهذاَّالعكسَّبكافةَّطرقَّالإثباتَّبماَّفيَّذلكَّالبينةَّوَّالقرائنَّوَّغيرها
 ي: الطبيعة القانونية لقطع النزاع بالتراضي الفرع الثان

إن َّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّهوَّأتفاقَّالأطرافَّالمتخاصمةَّعلىَّالصلح,َّفيعدَُّّالصلحَّعقداَّمنَّعقودَّالتاضيَََََََّّّّّّّ
فيتمَُّّبالإيجابَّوالقبول،َّوبهذاَّتكونَّلهَّطبيعةَّجوهريةَّعلىَّرفعَّالخصومةَّمنَّجهةَّوَّتملكَّبدلَّقطعَّالنزاعَّمنَّ

.َّوعليه،َّفقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّبالنسبةَّالىَّالحقوقَّالمتنازعَّفيهاَّفيكونَّكاشفاَّللحقَّلاَّمنشئاً،ََّّ(83)جهةَّأخرى
وَّكذلكَّبالنسبةَّالىَّبدلَّالصلحَّفيَّحالةَّقطعَّالنزاعَّفهوَّناقلًاَّله,َّوَّعلىَّهذاَّالأساسَّسنتناولَّالطبيعةََّّ

َّقلةَّلقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّفيَّالفقرةَّالثانية.الكاشفةَّلقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّفيَّالفقرةَّالأولى,َّومنَّثمَّالطبيعةَّالنا
 الطبيعة الكاشفة لقطع النزاع بالتراضي  -أولًا 

يقصدَّبالطبيعةَّالكاشفةَّلاَّيضمنَّأنشاءَّأوَّنقلَّللحقوقَّالمتنازعَّفيهاَّبلَّيقتصرَّدورهَّعلىَّالكشفَّعنََََََّّّّّّ
نَّيملكهاَّمورثَّمشتكََّّوجودَّالحقَّمستنداَّإلىَّمصدرهَّالأول,َّحيثَّلوَّتنازعَّشخصينَّعلىَّأرضَّوَّمنزلَّكا

فتصالحاَّعلىَّأنَّيختصَّأحدهماَّبالأرضَّوَّالاخرَّبالمنزل,َّوَّاعتبرَّكلَّمنهماَّمالكاَّلماَّاختصَّبه,َّلاَّمنَّوقتَّ
َّ.َّ(93)قطعَّالنزاعَّوَّتصالحَّالأطرافَّبلَّمنَّوقتَّموتَّالمورثَّوَّأنهَّقدَّتملكهَّليسَّبالصلحَّبلَّبالميراث

الأثرَّعلىََََََّّّّّّ اشتملَّعليهَّمنَّالحقوق,َّويقتصرَّهذاَّ لماَّ أثراَّكاشفاَّبالنسبةَّ النزاعَّبالتاضيَّ يعدَُّّقطعَّ كماَّ
الحقوقَّالمتنازعَّفيهاَّدونَّغيرها,َّوالسببَّفيَّذلكَّأن َّالصلحَّوقطعَّالنزاعَّيتضمنَّإقرارَّكلَّمنَّالمتصالحينَّ

وقَّغيرَّمتنازعٍَّفيهاَّوهوَّماَّيسمىَّ)بدلََّّلصالحَّالآخرَّوالإقرارَّيكشفَّالحقوق,َّإذَّأشتملَّقطعَّالنزاعَّحقَّ
 .َّ(04)الصلح(َّولاَّيتعارضَّبينَّالأثرين

 الطبيعة الناقلة لقطع النزاع بالتراضي  -ثانياً 

يمتازَّالطبيعةَّالناقلةَّلقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّبأن َّلهَّنتيجةًَّجوهريةً،َّوهوَّأنَّاءَّالنزاعَّوذلكَّبصفةَّناقلةَّللحقوق,َََََّّّّّ
ماَّفيَّالوقتَّذاتهَّينقلانَّلبعضهماَّالحقوقَّالناشئةَََّّّأيَّأن َّالمتصالحينَّيتفقان علىَّقطعَّالنزاعَّوبراضيهماَّفأنَّ 

عنَّذلكَّالصلح,َّكماَّأن َّالفقهاءَّالفرنسينَّاعتنقواَّنظريةَّالأثرَّالناقلَّلعقدَّالصلحَّوَّالذيَّيكونَّعلىَّأثرهََّّ
َّ.(14)قطعَّالنزاع
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 المبحث الثاني

 أحكام قطع النزاع بالتراضي

يتتبَّعلىَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّآثارَّمنهاَّهوَّحصولَّالصلح،َّواسقاطَّالدعوى،َّوانتقالَّالملكيةَّفيَّبدلََََََّّّّّّ
الصلحَّالىَّالمدعي,َّومنَّثمَّانتقالَّملكيةَّالمصالحَّبهَّللمدعىَّعليةَّإنَّكانَّمماَّيحتملَّالتمليك,َّوَّيأخذَّقطعََّّ

إليه العقودَّ أقربَّ الصلحَّوَّ العبرةَّفيَّ(24) النزاعَّبالتاضيَّحكمَّ إذَّ للمقاصدَّوالمعانيَّلاَّللألفاظَّوَّ,َّ العقودَّ َّ
المباني,َّفماَّكانَّمعنىَّالبيعَّأوَّالإجارةَّأوَّالإسقاطَّأخذَّحكمه.َّوَّعلىَّذلكَّفإذاَّتم َّقطعَّالنزاعَّوَّتصالحَّ
الأطرافَّعلىَّالوجهَّالمطلوبَّوَّتحققتَّأركانَّعقدَّالصلح,َّدخلَّبدلَّالصلحَّفيَّملكَّالمدعي،َّوسقطتَّ

منه يقبلَّ فلاَّ عنها,َّ المصالحَّ دفعهَََّّّدعواهَّ الذيَّ الصلحَّ بدلَّ استدادَّ عليهَّ للمدعىَّ بهاَّوَّلاَّيمكنَّ الادعاءَّ
َّعلىَّإنهَّ:َّ»َّإذاَّتمَّالصلحَّفليس1556ََّّللمدعي,َّكماَّقضتَّالمادة) (َّمنَّمجلةَّالأحكامَّالعدليةَّالتيَّتنصُّ

لواحدَّمنَّالطرفينَّالرجوع,َّوَّيملكَّالمدعيَّبالصلحَّبدلهَّوَّلاَّيبقىَّلهَّحقَّفيَّالدعوى,َّوَّليسَّللمدعىَّعليهََّّ
اَّاستدادَّبدلَّالصلحَّمنه«,َّوالسببَّفيَّذلكَّأنَّالصلحَّمنَّالعقودَّاللازمةَّوَّبالتاليَّيستطيعَّكلاَّالطرفينََّّأيض

َّ.َََّّّ(34)أنَّيلزمَّالآخرَّبماَّتمَّعليةَّالصلحَّأوَّيطلبَّفسخهَّإذاَّلمَّيقمَّالطرفَّالآخرَّبماَّالتزمَّبه
إنَّاءَّدابرَّالخلافَّوَّالخصومةَّبالإضافةَّالىَّذلك،َّفإن َّالأثرَّالجوهريَّوالأساسيَّلقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّهوََّّ

القائمةَّأوَّالمحتملةَّبينَّالطرفين،َّوعدمَّتجديدَّالنزاعَّفيماَّيتعلقَّبحقوقَّوالالتزاماتَّالاطرافَّالمتصالحةَّومنَّثمَّ
اثباتها؛َّلتكونَّحجةَّعلىَّالخصوم,َّوبهذاَّسنتناولَّفيَّالمطلبَّالاولَّالآثارَّالمتعلقةَّبحقوق،َّوالتزاماتَّالأطرافََّّ

َّاع,َّومنَّثمَّنتناولَّفيَّالمطلبَّالثانيَّإثباتَّقطعَّالنزاعَّبالتاضي.َّالمتصالحةَّفيَّقطعَّالنزَّ
المطلب الاول:الأحكام المتعلقة بالحقوق و التزامات الأطراف المتصالحة في قطع 

 النزاع

يعدَُّّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّأثراَّبالنسبةَّللمحلَّالذيَّوقعَّعليه،َّفهوَّمقصورَّعلىَّالنزاعَّالذيَّتناوله,َّولاَََََّّّّّ
سائلَّأخرىَّلمَّتكنَّضمنَّاتفاقَّالمصالحةَّويبقىََّّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّأثراَّجوهرياَّإلاَّوهوَّحسمَّيمتدَّالىَّم

دابرَّالخصومةَّبينَّالطرفينَّبصددَّنزاعَّقائمَّأوَّمحتملَّبينهما,َّوإذاَّنشأَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّصحيحاَّفسيكونََّّ
الطرفانَّبشأنَّا،َّوأنَّْيتنازلَّكلَّمنهماَّمنتجاَّلآثاره,َّإذَّْينتجَّعنَّذلكَّاسقاطَّالحقوق،َّوالالتزاماتَّالتيَّأتفقََّّ

الفرعَّالأولََّّ يلتزمَّالىَّالآخرَّبماَّتمَّالصلحَّعليه,َّوعلىَّهذاَّسنتناولَّفيَّ أنَّْ إذَّْيستطيعَّكلًاَّمنهماَّ للآخر،َّ
أسقاطَّالحقوق،َّوالالتزاماتَّبينَّالمتصالحين,َّبعدَّذلكَّنتناولَّإنَّاءَّقطعَّالنزاعَّفيَّحالةَّأخلالَّأحدَّالطرفينََّّ

َّثاني.فيَّالتزامهَّفيَّفرعٍََّّ
 الفرع الأول: اسقاط الحقوق و الالتزامات بين المتصالحين 

يتتبَّعلىَّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّأن َّالحقوقَّوَّالادعاءاتَّالتيَّنزلَّعنهاَّكلَّمنَّالطرفينَّللآخرَّنزولًاَّ
َّنَّائياَّينتفيَّفيهاَّالمحلَّلإثارتهاَّمنَّجديد,َّفمثلًاَّإذاَّتنازعَّشخصانَّعلىَّملكيةَّدارَّوَّأرض,َّثمَّتصالحاَّعلىَّ

أنَّتكونَّالدارَّلأحدهماَّوَّالأرضَّللآخر,َّفهناَّصلحَّبمثابةَّعقدَّملزمَّللجانبين,َّيلزمَّمنَّخلصتَّلهَّالدارَّأنََّّ
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,َّولاَّ(44) ينزلَّعنَّادعائهَّفيَّملكيةَّالأرض,َّوَّيلزمَّمنَّخلصتَّلهَّالأرضَّأنَّْينزلَّعنَّادعائهَّفيَّملكيةَّالدار
,َّأيَّفإن َّإسقاطَّ(54)ملكيةَّالأرضيجوزَّمنَّخلصتَّلهَّالدارَّأنَّْيعودَّمنَّجديدَّينازعَّالطرفَّالآخرَّفيََّّ

الادعاءَّالذيَّتنازلَّعنهَّالخصمانَّيقصدَّمنهَّعدمَّإمكانيةَّالمتصالحانَّالأخلالَّمنَّالقيامَّبالتزاماتهماَّوَّالتيَّ
تقررتَّبموجبَّالعقد,َّوذلكَّفلاَّترفعَّدعوىَّقضائيةَّعلىَّمستوىَّالمحكمةَّبنفسَّالموضوعَّالمتصالحَّعليه؛َّلأن هَّ

َّمنََّّ (َّمنَّالقانونَّالمدنيَّالعراقي»َّإذاَّتمَّالصلحَّفلا712َّالخصمينَّتجديدَّالنزاع,َّإذَّتشيرَّالمادة)لاَّيحقَّلأي ِّ
,َّوَّيفهمَّمنَّهذهَّالمادةَّ( 64)يجوزَّلأحدَّالمتصالحينَّالرجوعَّفيه,َّوَّيملكَّالمدعيَّبالصلحَّبدلهَّوَّتسقطَّدعواه«

لاَّيجوزَّلأيَّمنهماَّالرجوعَّفيه,َّأنَّقطعَّالنزاعَّالذيَّيؤديَّالىَّالصلحَّهوَّعقدَّملزمَّللجانبينَّلازمَّلهماَّمعاَّف
وَّمعنىَّهذاَّأن َّالأثرَّالجوهريَّلقطعَّالنزاعَّهوَّأنَّاءَّالخصومةَّوتصالحَّالأطرافَّهذاَّمنَّجهة,َّوَّتملكَّالمدعيَّ
بدلَّالصلحَّمنَّجهةَّأخرى,َّفالصلحَّبالنسبةَّللحقَّالمتنازعَّفيهَّعقدَّكاشفَّللحقَّلاَّمنشئَّله,َّأيَّأن َّالحقَّ

خرَّيعتبرَّثابتاَّلاَّوقتَّالصلحَّبلَّوقتَّوجودَّالسببَّالذيَّأنشأَّهذاََّّالذيَّاعتفَّبهَّأحدَّالمتصالحينَّللآ
َّ.َّ(74)الحق,َّوارادَّالطرفانَّبالصلحَّقطعَّدابرَّالنزاع،َّوالتخلصَّمنَّاعبائهَّونفقاته

َّعلى553َّ/مدنيَّعراقي(َّتتقابلَّمعَّالمادة)712كماَّأن َّالمادةَّ)َََََّّّّّ (َّمنَّالقانونَّالمدنيَّالمصري،َّالتيَّتنصُّ
وَّيتتبَّعليهَّانقضاءَّالحقوقَّوَّالادعاءاتَّالتيَّنزلََََّّّّ-2لحَّالمنازعاتَّالتيَّتناولها.تنحسمَّبالصََّّ-1إنه:َّ»

عنهاَّايَّمنَّالمتعاقدينَّنزولًاَّنَّائياَّ«,َّوأن َّهذاَّالأثرَّالذيَّرتبهَّالقانونَّعلىَّعقدَّالصلحَّهوَّفيَّالواقعَّماَّأرادهََّّ
لشروطَّالتيَّارتضياها,َّوأقتصرَّالقانونََّّالمتعاقدان,َّفالمتصالحانَّأراداَّبالصلحَّقطعَّالنزاعَّالقائمَّبينهماَّطبقاَّل

علىَّإلزامهماَّبماَّأرادا,َّكماَّهوَّالشأنَّفيَّكلَّتصرفَّيدخلَّفيَّسلطانَّالإرادة,َّوهذهَّالقوهَّالملزمةَّللصلحَّالتيََّّ
تخضعَّللمبادئَّالعامةَّفيَّالعقد,َّإذَّفلاَّيمكنَّللمصالحَّأن َّيتحللَّمنَّالتزامَّتقررَّفيَّذمتهَّبموجبهَّوَّلاَّينقضَّ

َّ.(84)يلجأَّالىَّالقضاءَّللمطالبةَّبحقَّحسمهَّماَّتمَّفيَّجبهتهَّبأن
(َّمنَّقانونَّالموجباتَّوالعقودَّاللبنانيَّعلىَّإن هَّ»َّمنَّشأنَّالصلحَّأنَّيسقط1042ََّّكماَّنصتَّالمادة)ََََََّّّّّّ

علىَّوجهَّباتَّالحقوقَّوَّالمطالبَّالتيَّجرتَّعليهاَّالمصالحة,َّوَّأنَّيؤمنَّلكلَّمنَّالفريقينَّملكيةَّالأشياءَّالتيَّ
الحقوقَّالتيَّأعتفَّلهَّبها«,َّيتضحَّمنَّهذهَّالمادةَّأنَّللصلحَّوَّقطعَّالنزاعَّمفعولينََّّسلمهاَّالفريقَّالآخر,َّأوََّّ

انتقالَّ الثانيَّ تنازلًاَّنَّائياً,َّوالمفعولَّ الفريقينَّ تنازلَّعنهاَّكلَّ رئيسينَّهما,َّانقضاءَّالحقوقَّوَّالادعاءاتَّالتيَّ
َّ.َّ(94)ملكيةَّماَّتنازلَّعنهَّكلَّفريقَّالىَّالفريقَّالآخر

 إنهاء قطع النزاع بالتراضي الفرع الثاني: الاتفاق على

يعدَُّّقطعَُّالنزاعَّبالتاضيَّأتفاقاَّبينَّطرفينَّعلىَّقطعَّدابرَّالخصومة،َّفيؤديَّالىَّالصلح,َّفينتهيَّوينقضيََََََّّّّّّ
بالفسخ،َّأوَّالبطلانَّطبقاَّللقواعدَّالعامةَّفيَّالعقودَّالملزمةَّللجانبينَّفيَّحالةَّإخلالَّأحدَّالطرفينَّلعقدَّالصلح.ََّّ

سخَّوالبطلان,َّهوَّأن َّالفسخَّيكونَّبعدَّانعقادهَّوَّتمامَّآثارهَّعليهَّفيتمَّفسخةَّأماَّبرضىََّّإذَّإن َّالفرقَّبينَّالف
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الطرفين،َّوهذاَّيكونَّفيَّالإقالة,َّوأماَّبغيرَّرضاهماَّكأنَّيظهرَّمانعَّمنَّانعقادَّالعقدَّوَّلمَّيعلماَّبهذاَّالمانعَّقبلََّّ
َّ.(05)لتاليَّلمَّتتتبَّعليهَّأيَّأثرالعقد.َّفيَّحينَّبطلانَّالعقدَّفمعناهَّأنَّهناكَّمانعَّحالَّدونَّانعقادَّالعقدَّوَّبا

وإذاَّكانَّعقدَّالصلحَّوقطعَّالنزاعَّفيَّمعنىَّالإبراءَّوالأسقاطَّفلاَّيجوزَّفسخهَّطبقاَّللقاعدةَّالفقهيةَّالمقررةَََََّّّّّ
بأن)الساقطَّلاَّيعود(,َّوإذاَّصالحَّالدائنَّمدينهَّعلىَّبعضَّالدين،َّوأسقطَّعنهَّالباقي،َّفلاَّيجوزَّلهَّفسخَّالعقد،َّ

لذاَّفإن َّالعقدَّيلتزمَّفيهَّكلَّمنَّالطرفينَّبتنفيذَّالالتزاماتَّالتيَّنشأتَّعنه,َّفإذاَّلمَّيقمَََّّّْ,(15) ولاَّتسمعَّدعواه
أحدَّالمتعاقدينَّبتنفيذَّماَّتعهدَّبهَّفيَّالصلحَّجازَّللطرفَّالآخرَّأنَّْيطالبََّبالتنفيذَّالعينيَّإذاَّكانَّهذاَّالتنفيذََّّ

ما،َّوإذاَّكانَّالعقدَّناشئاَّعلىَّعدمَّتنفيذََّّ,َّهذاَّك(25)ممكناً,َّوإلا َّجازَّلهَّأنَّْيطالبَّبفسخَّالعقدَّمعَّالتعويض
نصتَّ إذَّْ النزاع,َّ وقطعَّ الصلحَّ فسخَّ عليهَّ يتتبَّ الذيَّ المتعاقدينَّ أحدَّ خطأَّ منَّ والحاصلَّ الصلح،َّ عقدَّ

ألتزمَّبهَّفيَّالصلح,َّجاز721َّالمادة) المتعاقدينَّبماَّ أن ه:َّ»إذاَّلمَّيقعَّأحدَّ العراقيَّعلىَّ القانونَّالمدنيَّ (َّمنَّ
يذَّالعقدَّإذاَّكانَّهذاَّممكناً,َّألاَّكانَّلهَّأنَّيطلبَّفسخَّالعقدَّدونَّأخلالَّبحقهَّللطرفَّالاخرَّأنَّيطالبَّبتنف

فيَّالتعويضَّفيَّالحالتين«,َّففيَّهذهَّالحالةَّيكونَّبالإمكانَّعودةَّكلَّمنَّالطرفينَّالىَّماَّكانَّعليهَّقبلَّإبرامََّّ
َّ.(35)ليهعقدَّالصلحَّفيزولَّقطعَّالنزاعَّبكافةَّآثارهَّالاقرارَّوالإنشائيةَّويعودَّالنزاعََّّالىَّماَّكانَّع

وليسَّمنَّجهةَّأخرىَّكمنفذََََََّّّّّّ المختصة،َّ أنَّْيكونَّمنَّالمحكمةَّ الصلحَّيجبَّ إن َّطلبَّفسجَّعقدَّ كماَّ
(َّمنَّمجلةَّالأحكامَّالعدليةَّعلىَّأنهَّ»إذاَّماتَّأحدَّالطرفينَّفليسَّلورثته1557ََّّ.َّولقدَّنصتَّالمادة)(45)العدل

سَّلورثتهماَّفسخَّصلحهما؛َّلأنَّالوارثََّّفسخَّصلحه«,َّوبهذاَّإذاَّماتَّأحدَّالطرفينَّالمتصالحين،َّأوَّكلاهماَّفلي
َّ.(55)يقومَّمقامَّالمورثَّفكماَّأنهَّليسَّللمورثَّفسخهَّفليسَّللورثةَّأيضاَّفسخه

المادة)ََََّّّّ إذَّْنصتَّ الصلح,َّ الىَّ المؤديَّ النزاعَّ قطعَّ العراقيَّعلى720َّأم اَّعنَّبطلانَّ المدنيَّ القانونَّ (َّمنَّ
علىَّهذاَّالحكمَّلاَّيسري,َّإذاَّتبينَّمنََّّ-2ََّّالصلحَّلاَّيتجزأ,َّفبطلانَّجزءَّمنهَّيقضيَّبطلانَّالعقد.-1أنه»

عباراتَّالعقدَّأوَّمنَّالظروفَّأنَّالمتعاقدينَّقدَّتوافقاَّعلىَّأنَّأجزاءَّالعقدَّمستقلةَّبعضهاَّعنَّبعض«,َّكماَّ
أن َّهذاَّالحكمَّالذيَّتقررهَّالمادةَّسالفةَّالذكرَّمنَّالقانونَّالمدنيَّالعراقيَّمخالفةَّلأحكامَّالقواعدَّالعامةَّالمقررةَّ

/مدنيَّعراقي(َّوَّالتيَّتنصَّعلىَّأن ه:َّ»َّإذاَّكانَّالعقد139ََّّاقي,َّوَّذلكَّمنَّخلالَّأنَّالمادة)فيَّالتشريعَّالعرَّ
فيَّشقَّمنهَّباطلاَّفهذاَّالشقَّوحدهَّهوَّالذيَّيبطلَّأماَّالباقيَّمنَّالعقدَّفيظلَّصحيحاَّباعتبارهَّعقداَّمستقلًاََّّ

المادةَّتأخذَّصراحةَّبفكرةَّتجزئةَّإلاَّإذاَّتبينَّأنَّالعقدَّماَّكانَّليتمَّبغيرَّالشقَّالذيَّوقعَّباطلًا«,َّحيثَّأنَّهذهََّّ
العقدَّفتقضيَّبأنهَّإذاَّكانَّالعقدَّباطلًاَّفيَّشقَّمنهَّوَّصحيحاَّفيَّالشقَّالآخرَّأقتصرَّالبطلانَّعلىَّالشقََّّ
الأول,َّالاَّإذاَّتبينَّإنَّالعقدَّماَّكانَّليتمَّبغيرَّالشقَّالذيَّوقعَّباطلًا,َّفيفهمَّمنَّهذهَّالمادةَّأنَّالأصلَّفيَّ

ةَّبطلانَّاَّوَّأن َّعدمَّالتجزئةَّاستثناءَّيستدلَّعليهَّمنَّطبيعةَّالعقدَّأوَّمنَّنيةَّالعقودَّأنَّاَّقابلةَّللتجزئةَّفيَّحال
َّ.َّ(65)الطرفينَّالمتعاقدينَّ
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أماَّالتقنينَّالمدنيَّالمصريَّالحديثَّلمَّيشرَّالىَّفسخَّعقدَّالصلحَّمباشراً,َّباعتبارَّأن َّالصلحَّكسائرَّعقودَََََََّّّّّّّ
المعاوضةَّملزمَّللطرفينَّإذَّيضحيَّطرفاهَّجانباَّمنَّحقوقهماَّالمدعاةَّعلىَّسبيلَّالتبادل,َّفيكونَّأذنَّلكلَّمنهماَّ

شأنَّالصلحَّفيَّذلكَّشأنَّسائرَّالعقودَّالتبادليةَََّّّأنَّيطالبَّبالفسخَّإذاَّلمَّيقمَّأحدهماَّبتنفيذَّماَّتعهدَّبه,َّو
َّ.(75)يخضعَّفسخةَّلتقديرَّالقاضي

المواد)َََََّّّّّ فتضمنتَّ اللبناني،َّ والعقودَّ الموجبات،َّ قانونَّ قطع1050ََّّ-1046إماَّ وبطلانَّ فسخَّ بينَّ َّ)
قطعَّ(85)النزاع وَّ الصلحَّ وبطلانَّ لفسخَّ خاصةَّ نصوصاَّ أفردَّ اللبنانيَّ والمشرعَّ العراقي،َّ المشرعَّ أن َّ فنجد َّ َّ.ََّّ
َّ.(95)النزاع

 المطلب الثاني: إثبات قطع النزاع 

منَّالبديهيَّأنَّْتكونَّدراسةَّوسائلَّالإثبات،َّوقواعدهَّوفقَّنصوص،َّوأحكامَّخاصةَّبقطعَّالنزاعَّوَّ
تصالحَّالأطراف,َّإذَّتتجلىَّأهميةَّالإثباتَّفيَّحفظَّالحقوق،َّودفعَّالنزاعَّالمتوقعَّفهيَّحارسَّللحقَّالذيَّيثبتَّ

,َّوسوفَّ(06)ائل،َّوطرقَّعدةَّفيجوزَّإثباتهَّبالكتابة،َّوالقرائنَّوالبينةَّوَّالشهودبها,َّلذاَّيثبتَّقطعَّالنزاعَّبوس
َّنوضحَّذلكَّكماَّيلي:

 الفرع الأول: الإثبات بالكتابة 

يقصدَّبالإثباتَّفيَّالكتابةَّكلَّمحررٍَّيمكنَّأنَّْيستندَّعليهاَّالأطرافَّفيَّإثباتَّحقهمَّبوصفَّالإثباتَّ
َّ.َّ(16)الكتابةَّالأصلَّفيَّإثباتَّالتصرفاتَّالقانونيةَّبالكتابةَّدليلًاَّكاملًا,َّوهذاَّجعلَّالقانونَّمنَّ

(َّمنَّالقانونَّالمدنيَّالعراقيَّعلىَّأنه:َّ»َّلاَّيثبتَّالصلحَّبالكتابةَّإلاَّبمحضرَّرسمي«,711َّإذَّتقررَّالمادة)َََََّّّّّ
(َّوالذيَّأقتبسهاَّبدورهَّمن552ََّّفأقتبسَّالمشرعَّالعراقيَّحكمَّهذهَّالمادةَّمنَّالقانونَّالمدنيَّالمصريَّفيَّالمادة)

َّعقدَّالصلحَّمنَّالعقودََّّ(26)(2044نَّالمدنيَّالفرنسيَّفيَّالمادة)َّالقانوَّ ,َّومعنىَّهذاَّالنصَّأن َّالمشرعَّلمَّيعدْ 
الشكليةَّالتيَّلاَّتنعقدَّإلاَّبالكتابة،َّأوَّبمحضرَّرسمي,َّفالكتابةَّشرطَّلإثباتَّواقعةَّقطعَّالنزاعَّلاَّلانعقادَّعقدَّ

َّ.(36)الصلح
فيَّحين،َّإن َّالمشرعَّاللبنانيَّخالفَّماَّجاءَّبهَّالمشرعَّالعراقي،َّوالمصريَّوالفرنسي,َّعلىَّأن هَّلمَّيردَّْفيَّالقانونََََََّّّّّّ

الملزمَّيكونَّعقدَّ الصريحَّ النصَّ النزاعَّوالمصالحةَّمدونةَّخطياً,َّوبانتفاءَّ أنَّْيكونَّقطعَّ اللبنانيَّنصاَّيوجبَّ
تَّالعامة,َّإلاَّإذاَّكانَّقطعَّالنزاعَّيتناولَّحقوقاَّعقاريةََّّالصلحَّشأنهَّشأنَّباقيَّالعقودَّخاضعاَّلقواعدَّالإثبا

أيَّغيرَّمنقولةَّوجبَّأنَّيكونَّذلكَّخطياَّأيَّمكتوباً،َّولاَّيكونَّلهَّمفعولَّحتىَّبينَّالفرقاءَّالمتعاقدين,َّإلاَّ
َّ.َّ(46)(َّمنَّقانونَّالموجباتَّوَّالعقودَّاللبناني1041منَّتاريخَّتسجيلهَّفيَّالسجلَّالعقاريَّاستناداَّالىَّالمادة)

 الثاني: الإثبات بالقرائن الفرع

القرينةَّهيَّماَّيستنبطهَّالمشرعَّأوَّالقاضيَّمنَّأمرَّمعلومَّللدلالةَّعلىَّأمرَّمجهول,َّفتنقسمَّعلىَّنوعينَّ
قرائنَّقضائيةَّوقرائنَّقانونية,َّفالقرائنَّالقضائيةَّهيَّماَّيستنبطهَّالقاضيَّمنَّوقائعَّالدعوىَّالمعروضةَّعليهَّوذلكََّّ

للدلالةَّعلىَّوقائعَّأخرى.َّأماَّالقرائنَّالقانونيةَّفهيَّماَّيستنبطهَّالمشرعَّنفسهََّّباستعمالَّالوقائعَّالتيَّتثبتَّلهََّّ
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مماَّيغلبَّوقوعهَّعملًاَّفيَّنوعَّمعينَّمنَّالحالاتَّوَّينصَّعليهَّفيَّصيغةَّعامةَّمجردة,َّوَّتنقسمَّالىَّنوعينَّقرائنََّّ
َّ.َّ(56)بسيطةَّ،َّهيَّالتيَّيجوزَّإثباتَّعكسها,َّوقرائنَّقاطعةَّوهيَّالتيَّلاَّيمكنَّإثباتَّعكسَّدلالتها

ا:ََّّ»استنباطَّالمشرعَّأمراَّغيرَّ(66)(َّمنَّقانونَّالإثبات98/1فعرفَّالقانونَّالعراقيَّالقرائنَّفيَّالمادة)َََََّّّّّ ,َّبأنَّ 
ثابتَّمنَّأمرَّثابت«,َّوعليهَّيجوزَّإثباتَّقطعَّالنزاعَّمنَّخلالَّالقرائنَّضمنَّقيودَّخاصةَّمنهاََّّعدمَّوجودََّّ

َّ.َّ(76)مبدأَّالإثباتَّبالكتابة،ََّّأوَّفقدانَّالسندَّلسببَّأجنبي
وإذَّجاءتَّمذكرةَّالمشروعَّالتمهيديَّللقانونَّالمدنيَّالمصريَّبأن َّالصلحَّلاَّيثبتَّإلاَّبالكتابة,َّوَّعلىَّهذاَََََََّّّّّّّ

(,َّولاَّيجوزَّالإثبات262َّص50ََََّّّّب1938ََّّأبريلَّسنة28ََََّّّّأستقرَّقضاءَّالمحاكمَّالمختلطةَّ)استئنافَّمختلطََّّ
,َّإلاَّإذاَّوجدَّمبدأَّالثبوتَّبالكتابة,َّوالعلةََّّبالبينة،َّأوَّالقرائن،َّولوَّفيَّصلحَّلاَّتزيدَّقيمتهَّعلىَّعشرةَّجنيهات

َّ.َّ(86)منَّذلكَّفإنَّالصلحَّلقطعَّالنزاع,َّلاَّيجوزَّأنَّْيخلقَّنزاعاَّآخراَّقدَّينشأَّمنَّإباحةَّإثباتهَّ
َّنصاَّخاصاَّللإثباتَّبالقرائن,َّلذلكَّتطبقَّفيَّهذاَّالشأنََََََّّّّّّ أماَّفيَّقانونَّالموجبات،َّوالعقودَّاللبنانيَّفلمَّيأتِّ

العا إثباتهاَّبالكتابةَّلغرضَّتسجيلهاَّفيَّقواعدَّالإثباتَّ التيَّيتطلبَّوجوبَّ المنقولةَّ مةَّباستثناءَّالأموالَّغيرَّ
َّ.َّ(96)السجلَّالعقاري

 الفرع الثالث: الإثبات بالبينة أو شهادة الشهود 

َّالشيءَّويظهره,َّلكنَّالفقهاءَّخصوهاَّبشهادةَّالشهود ,َّوَّللشهادةََّّ(07)تعدَُّّالبينةَّهيَّكلَّماَّيبين ِّ
(َّمنَّقانونَّالإثباتَّالعراقيَّوَّالتيَّيجوزَّاثبات77ََّّإثباتَّالدعوىَّأمامَّالقضاء,ََّّلقدَّجاءتَّالمادة)أهميةَّفيََّّ

,كماَّأجمعَّ(17)وجودَّالتصرفَّالقانوني،َّأوَّانقضائهَّبالشهادةَّاذاَّكانتَّقيمتهَّلاَّتزيدَّعلىَّخمسةَّالالفَّدينار
تابة؛َّلكنَّهناكَّاستثناءَّلإثباتَّقطعََّّبأنَّأصلَّالإثباتَّلقطعَّالنزاعَّيكونَّبالكََّّ(37)،َّوالقضاءَّالمصري(27)الفقه

النزاعَّبشهادةَّشهودَّفيَّحالاتَّخاصةَّعندَّعدمَّوجودَّدليلَّكتابي,َّمعَّعدمَّوجودَّإثباتَّقطعَّالنزاعَّعنََّّ
طريقَّالكتابةَّفيَّالتقنينَّالمدنيَّالمصريَّالسابقَّوَّاللجوءَّالىَّالقواعدَّالعامة,َّأماَّالمحاكمَّالمختلطةَّفذهبتَّتقليداََّّ

اشتطَّدونَّالاستثناءَّالىَّنصَّبالتشريعَّلإثباتَّقطعَّالنزاعَّبالكتابة,َّوالرأيَّالسائدَّفيََّّللتقنينَّالمدنيَّالفرنسيََّّ
النصابَّالقانونيَّالمحددََّّ الفقهَّالمصريَّبجوازَّإثباتَّقطعَّالنزاعَّبالبينةَّأيَّ)شهادةَّالشهود(,َّولوَّأزدادَّقيمةَّ

َّ.(47)للإثبات
َّبنصَّخاصَّإلاَّبوجوبَّالإثباتَّفيَّالكتابةَََّّّإم اَّعنَّقانونَّالموجبات،َّوالعقودَّاللبنانيَّفقدَّقلناَّبأن هََََّّّّ لمَّيأتِّ

بماَّيتعلقَّبقطعَّالنزاعَّللحقوقَّالعقارية,َّوبذلكَّتطبقَّفيَّإثباتَّقطعَّالنزاعَّبالبينةَّأوَّالشهودَّقواعدَّالإثباتَّ
َّ(. 57)العامةَّ
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 الخاتمة 

َّبعدَّالانتهاءَّمنَّبحثناَّهذاَّتم َّالتوصلَّالىَّعدةَّنتائج،َّوتوصياتَّسوفَّنقومَّبكرهاَّكماَّيليَّ:
 النتائج  -أولًا 

يعدَُّّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّأحدَّالوسائلَّالبديلةَّلأنَّاءَّالخصومةَّوَّالذيَّيكونَّخارجَّالقضاءَّأحياناَّلذلكََّّ -1
قضاءَّوَّالتيسيرَّعليه,َّحيثَّيعتبرَّوسيلةَّتعاقديةَّبينَّالمتصالحينَّلقطعَّنزاعَّقائمَّأوَّفهوَّيخفَّعلىَّالَّ

 محتملَّعنَّطريقَّتنازلاتَّمتبادلةَّبينَّالأطراف.َّ
علىَّالرغمَّمنَّإن َّالتعريفاتَّالتيَّقيلتَّبصددَّالصلح,َّوالتيَّكانَّمنَّضمنهاَّالقانونَّالمدنيَّالعراقيَّالذيَّ -2

نَّمدلولَّعقدَّالصلحَّاستقاهَّمنَّالفقهَّالإسلاميَّوَّهوَّعرفَّالصلح،ََّّوكانتَّمنَّأفضلَّالتعريفات؛َّلأ
أوسعَّمنَّمدلولهَّفيَّالقوانينَّالوضعيةَّالأخرى,َّإلاَّأنناَّفيَّنفسَّالوقتَّلمَّنجدَّتعريفاَّمباشراَّلقطعَّالنزاعََّّ
بالتاضيَّفيَّالفقهَّأوَّالتشريع,َّلذاَّيمكنناَّإعطاءَّتعريفاَّله:َّ)بأنهَّالصلحَّالواقعَّبينَّطرفيَّالخصومةَّلإنَّاءَّ

 قائمَّأوَّمحتمل(.نزاعَّ
يعدَُّّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّبطبيعةَّالحالَّكاشفاَّبالنسبةَّللحقوقَّالمتنازعَّفيها,َّوَّيعدَُّّكذلكَّالىَّبدلَّقطعََّّ -3

النزاعَّناقلًاَّله,َّإذَّأن َّالقصدَّمنَّالطبيعةَّالكاشفةَّلاَّيضمنَّأنشاء،َّأوَّنقلَّللحقوقَّالمتنازعَّفيهاَّبلََّّ
 الىَّمصدره,َّوهوَّليسَّبطبيعةَّواحدة.يقتصرَّدورهَّعلىَّالكشفَّعنَّوجودَّالحقَّمستنداَّ

 أن َّقطعَّالنزاعَّهوَّعقدَّصلح،َّوتصرفَّقانونيَّيتطلبَّفيهَّتطابقَّإرادتين. -4
كماَّأن َّقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّالذيَّيؤديَّالىَّإبرامَّعقدَّالصلحَّحيثَّيردَّعليةَّالفسخَّوالبطلانَّطبقاَّ -5

 للقواعدَّالعامة،َّوكسائرَّالعقودَّالأخرى.َّ
الإجرائيةَّلقطعَّالنزاعَّبالتاضيَّهوَّأنَّيوثقَّذلكَّالصلحَّوَّأنَّيصادقَّعليهَّمنَّقبلَّكماَّأن َّمنَّالآثارََّّ -6

َّالحكمةَّالمختصةَّلكيَّيعتبرَّحجةَّعلىَّالأطرافَّوعدمَّتجددَّالنزاعَّمجدداً.َّ
 المقترحات  -ثانياً 

فيهاَّأنشاءَّأقسامَّتابعةَّالىَّمحكمةَّالبداءةَّمختصةَّلتسويةَّالمنازعاتَّوَّلحلَّكافةَّالخلافاتَّالتيَّيحصلََّّ -1
 قطعَّالنزاعَّبالتاضيَّوَّتصالحَّالأطرافَّقبلَّأحالتهاَّالىَّالقاضي.َّ

للسببَّأوَّالأخذَّبالنظريةََّّ-2 التقليديةَّ العراقيَّلمَّيحددَّْموقفةَّمنَّالأخذَّبالنظريةَّ المدنيَّ القانونَّ كماَّأن َّ
يلَّالىَّالحديثةَّللسببَّوَّلايزالَّمتدداَّبينَّالنظرتينَّمعَّالميلَّالىَّالنظريةَّالحديثةَّوَّأنَّكانَّالقضاءَّيم

ذلكَّلكنَّيبقىَّالنصوصَّالقانونيةَّهيَّالحدَّالفاصلَّوَّالتقليلَّمنَّالاجتهاداتَّالقضائيةَّفيَّحالَّتشريعََّّ
نصَّخاصَّيوضحَّموقفَّالمشرعَّمنَّالسببَّكونَّالسببَّفيَّعقدَّالصلحَّيأخذَّفيَّالقواعدَّالعامةَّمنََّّ

َّالقانونَّالمدنيَّ.
ىَّالىَّتثبيتَّالصلح،َّوقطعَّالنزاعَّالذيَّنطلبَّمنَّالمحاكمَّالعراقية،َّوبعدَّالتأكدَّمنَّنيةَّأطرافَّالدعوَّ-3

يحصلَّبتاضيَّالأطرافَّفيَّمحضرَّالدعوىَّدونَّتركَّالدعوىَّللمراجعةَّوَّالتفرقةَّبينَّالتنازلَّوَّالصلحََّّ
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الذيَّيحصلَّأثناءَّالسيرَّفيَّالدعوى,َّوإذاَّكانتَّالنيةَّصلحاَّتثبيتَّذلكَّمنعاَّلفتحَّالدعوىَّمجدداَّوَّ
َّبنفسَّالموضوع.

 المصادر والمراجع

 . 1الانفال/ آية ( سورة1)

 .638, ص1992لبنان,  -, بيروت7( جبران مسعود, الرائد معجم لغوي عصري, دار العلم للملايين, ط2)

,  1950( محمد بن أبي بكر الرازي, مختار الصحاح, شركة ومطبعة مصطفى الثاني الحلبي واولاده بمصر, 3)

 . 679ص

, نشر أدب 8فريقي المصري, لسان العرب, مجلد ( أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الا4)

 . 351هـ, ص  1405ايران, –الحوزة, قم

( إبراهيم انيس, عبد الحليم منتصر, عطية الصوالحي, محمد خلف الله احمد, المعجم الوسيط , مجمع اللغة 5)

 . 351, ص2008, 4مكتبة الشروق الدولية, طبعة-العربية 

, تاريخ الزيارة www.almaany.com/ar/dict/ar-arالموقع / ( الشبكة المعلوماتية)النت( على6)

 م. 12:30, الساعة 24/7/2019

كتاب الشفعة والصلح, مركز الفقه  –( محمد الفاضل اللنكراني, تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 7)

 .  273هـ, ص 1430الأئمة الأطهار, الطبعة الاولى, 

 و تعديلاته.  1951لسنة  40( القانون المدني العراقي رقم 8)

 . 1948لسنة   131( القانون المدني الصري رقم 9)

. 238, ص 1954,  شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة, بغداد, 3( حسن علي الذنون, العقود المسماة ,ج10)

  

  –بيروت دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة  الاولى,-( خالد عبد حسين الحديثي, عقد الصلح11)

 . 57, ص  2015لبنان,

, دار 5العقود التي تقع على الملكية, ج  – ( عبد الرزاق احمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني 12)

 . 508احياء التراث العربي, بيروت  لبنان, بلا سنة طبع, ص 

مية, رسالة ماجستير تقدم دراسة مقارنة بين القانون المدني و الشريعة الاسلا–( طاهر برايك, عقد الصلح 13)

 . 26, ص2002بها الطالب الى جامعة الجزائر كلية الحقوق و العلوم الإدارية بن عكنون, 

 . 181, ص  1995, بدون مكان طبع,6( زهدي يكن, شرح قانون الموجبات و العقود, ج14)

 . 24( طاهر برايك, مصدر سابق, ص 15)

)الصلح و المقايضة و الوديعة(, المكتب الجامعي الحديث, الاسكندرية, بدون ( أنور طلبة, العقود الصغيرة 16)

 .62سنة طبع, ص 

 . 182, ص 2007( أمينة أريري, الصلح والتحكيم و الوسائل البديلة لحل النزاعات, مطبعة الأمنية, الرباط, 17)

, دار الفكر العربي, القاهرة,  ( ياسين محمد يحيى, عقد الصلح بين الشريعة الإسلامية و القانون المدني18)

 .588, ص 1978

 . 63( أنور طلبة, مصدر سابق, ص 19)

( محمود جمال الدين زكي, مبادئ القانون المدني في العقود المسماة, دار الفكر العربي, الطبعة الاولى, 20)

 . 16, ص  1953القاهرة, -مصر 

 . 114( سورة النساء : آية  21)

 . 34, ص1970بغداد , –قانون المدني أصول الالتزام, مطبعة المعارف ( حسن علي الذنون, شرح ال22)

, دار احياء التراث 1نظرية الالتزام,ج–( عبد الرزاق احمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني 23)

 . 170لبنان, بلا سنة طبع, ص  -العربي, بيروت

 . 101صدر سابق, ص ( حسن علي الذنون, شرح القانون المدني أصول الالتزام, م24)

( من القانون المدني العراقي و التي تنص على إنه» لابد لكل التزام نشأ عن العقد من 126( أنظر: المادة)25)

محل يضاف إليه يكون قابلاً لحكمه, و يصح أن يكون المحل مالاً, عيناً أو ديناً أو منفعة, أو أي حق مالي آخر 

 ن عمل«.كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعاً ع

 . 375, مصدر سابق, ص 1( عبد الرزاق احمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني,ج26)

 . 293( ياسين محمد يحيى, مصدر سابق, ص27)

https://doi.org/10.61353/ma.0170411
https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


   2024( 430-411)  17 .………….............                           ... .................. ……………………المعهدمجلة 
  411https://doi.org/10.61353/ma.0170                                                                                                   عيسى وياسي 

 

 (eISSN 3005-3587)و (ISSN 2518-5519)مجلة المعهد، مجلة علمية محكمة مفتوحة المصدر، ذات الرقم المعياري 
.  4.0الاسناد/ غير تجاري/ هذا العمل مرخص بموجب   NC 4.0-CC BYدولي

428  
 

 .258, مصدر سابق , ص 3( حسن علي الذنون,  العقود المسماة, ج28)

 . 555, مصدر سابق, ص 5( السنهوري, الوسيط,ج29)

 . 72, ص2012العقد, مجمع الأطرش للكتاب المختص, تونس,  -ية العامة للألتزام( محمد محفوظ, النظر30)

 . 413, مصدر سابق, ص 1( عبد الرزاق احمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني,ج31)

( محمد علي عرفه, شرح القانون المدني الجديد في التأمين, مطبعة جامعة فؤاد و أولاده, بلا سنة طبع, 32)

 . 395ص

 . 2009( محمد سلمان الأحمد, النظرية العامة للقصد المدني, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى,33)

 . 378( ياسين محمد يحيى, مصدر سابق, ص 34)

دراسة مقارنة مع الفقه القانوني و القوانين  -( عصمت عبد المجيد بكر, نظرية العقد في الفقه الإسلامي35)

 . 2009ب العلمية, الطبعة الأولى, بيروت, المعاصرة, دار الكت

و الذي تضمن "الصحيح في  66, ص 1968 -كانون الثاني-مجلة القضاء-967/ح/654( أنظر: القرار 36)

القانون أن السبب هو الباعث على التعاقد و لا يعتد بالباعث الا إذا كان متفقاً عليه بين المتعاقدين, فإذا كان 

الى التعاقد غير مشروع و لا يعلمه البائع فلا يعتد به و يكون العقد صحيحاً اعتباراً  الباعث الذي دفع المشتري

بالإرادة الظاهرة, و كل عقد كان صحيحاً في ظاهره لا يبطل بتهمة و لا بعبارة بين المتعاقدين خصوصاً إذا كان 

ير أنشاء المباني, و لا  لا يستخلص هذا الباحث من طبيعة الأرض المبيعة, إذ أنها تصلح لأغراض أخرى غ

يبحث عن السبب خارج العقد بل يكون العقد صحيحاً بحسب الإرادة الظاهرة و دون تجاوزها الى البحث عن 

النوايا الخفية,... فلا يعتد بالباعث الذي دفع الشركة المميزة الى التعاقد ما دام هذا الباعث مجهولاً من الشركة 

أن يتخلص من التزامه بدعوى الباعث له على التعاقد و هو أمر مستكن في  البائعة, و الا استطاع كل متعاقد

 . 119خفايا الضمير...", نقلاً عن د. حسن علي الذنون, شرح القانون المدني أصول الالتزام, مصدر سابق, ص  

  . 119( حسن علي الذنون, شرح القانون المدني أصول الالتزام, مصدر سابق, ص 37)

,  2005, منشأة المعارف, الاسكندرية  1العقود المسماة, ج –سي باشا, شرح القانون المدني( محمد كامل مر38)

 . 583ص

( أنظر: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري, العقود التي تقع على الملكية و العقود 39)

, مطابع مذكور, القاهرة, الواردة على الانتفاع بالشيء, الصادرة من وزارة العدل المصرية, الجزء الرابع

 .453, ص 1950

 -( فيروز أحموش, الطبيعة القانونية لمحضر الصلح المدني, رسالة قدمت الى جامعة عبد الرحمان ميرة40)

 . 29, ص2015بجاية, كلية الحقوق و العلوم السياسية, الجزائر,

لحلبي الحقوقية, الطبعة الاولى, , منشورات ا12( إلياس ناصيف, موسوعة العقود المدنية و التجارية, ج 41)

 . 136., ص 2009لبنان,  –بيروت

( طه  أحمد محمد عبد العليم, الصلح في الدعوى الجنائية, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 42)

 .214, ص 2009

جامعة  –كلية الحقوق( أم كلثوم صبيح محمد, أنهاء عقد المعاوضة بالصلح الاتفاقي, بحث منشور في مجلة 43)

 . 2013كانون الثاني  1بالعدد  15النهرين, ومجلد

 . 186( أمينة أريري, مصدر سابق, ص 44)

ق( و الذي 43س27طعن  7/12/1976و نقض  1031ص 21س11/6/1970( أنظر: )نقض مصري 45)

منهما التزام  تضمن "بان عقد الصلح و أن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التي تناولها. و يقرض على كل

بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح علية إلا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو حق 

مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة في الحق المتصالح فيه,  

ا لم يقم أحدهما بما إلتزم به في عقد الصلح و جدد المنازعة  كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمناً, فإذ

في الأمر المتصالح عليه فإن أستمر بعد الصلح في إجراءات الدعوى و لم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع 

بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقتضى فإنه لا يكون في استطاعة الطرف الذي 

ه في هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان يجوز له تقديمه في المنازعة التي صدر فيها الحكم و لا  أسقط حق

يجوز الاستناد إليه في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذي حلز قوة الأمر المقتضى", نقلاً عن أبراهيم 

 64., ص 2005المحلة الكبرى,  –رسيد أحمد, عقد الصلح فقهاً و قضاءً, دار الكتب القانونية, مص

الذي يتضمن بمبدأ    2008/صلح/808( أنظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم القرار التميزي  46)

الحكم "أن الصلح و قطع النزاع بالتراضي الواقع أمام المحكمة لا يجوز لأحد المتصالحين الرجوع عنه, حيث  

ولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً و لدى نص الحكم   لدى التدقيق و المدا
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النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح و موافق للقانون و أن طعون المميز المدعى عليه غير وارد لوقوع الصلح 

قانون المدني العراقي. لذا ( من ال712أمام المحكمة لا  يجوز لأحد من المتصالحين الرجوع فيه استناداً الى المادة)

 (". 29/9/2008قرر رد الطعن التمييزي و صدر القرار بالاتفاق في ) 

 . 401( محمد علي عرفه, مصدر سابق, ص 47)

 . 42( محمود جمال الدين زكي, مصدر سابق, ص  48)

 . 105( الياس ناصيف, مصدر سابق, ص 49)

الصلح في المعاملات المالية في الفقه الاسلامي  ( أسيد صلاح عودة سمحان, رسالة ماجستير بعنوان عقد50)

 . 101, ص 2006قدمت جامعة النجاح الوطنية  في نابلس, فلسطين ,

 . 591( ياسين محمد يحيى, مصدر سابق, ص 51)

و الصادر من محكمة التمييز الاتحادية العراقية   2009/العقود الملزمة /114( أنظر: القرار التميزي المرقم  52)

"بأن العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب علية بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد   الذي تضمن

 ( من القانون المدني العراقي "177/1الاعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض و فقاً ما تقضي به أحكام المادة)

غربي, دار الأفاق المغربية للنشر و التوزيع,  (عبد السلام أحمد فيغو, العقود المدنية الخاصة في القانون الم53)

 . 331الدار البيضاء, بلا سنة طبع, ص -المغرب

الصادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية    2015/تنفيذ/ 507( أنظر: القرار التمييزي المرقم  54)

أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية  بصفتها التمييزية, إذ نص الحكم على أنه" بعد التدقيق و المداولة  وجد ب

تبين أنه    29/9/2015و مشتملاً على أسبابه فتقرر قبوله شكلاً و عند عطف النظر على القرار المميز و المؤرخ  

مخالف للأصول و أحكام القانون و ذلك لأن الفقرة الحكمية من الحكم المنفذ لم تتضمن الزام المنفذ العدل بأن يؤدي 

ب التنفيذ مبلغ مقداره ثلاثمائة الف دولار أمريكي أنما تضمنت تثبيت الصلح الواقع بينهما وفقاً للاتفاقية  الى طال

و بالرجوع الى الاتفاقية المذكورة وجد بانها نصت على التزامات متقابلة على عاتق    4/2015/ 30المؤرخة في  

ما يتعلق بتسديد المبلغ المشار الية الى طالب التنفيذ  الطرفين و شروط لابد من تحققها لإتمام عقد الصلح لا سيما في

( من الاتفاقية و إذ أن وكيل المنفذ عليه لم  9بعد قيامة بتزويد المنفذ عليه بالوثائق و المستندات المبينة بالمادة)

و إذا ما    يصادق على الوثائق التي قدمها طالب التنفيذ مما يعني بأن هناك أخلال من جانبه بشروط اتفاقية الصلح

حصل مثل هذا الأخلال سواء من جانب طالب التنفيذ أو المنفذ عليه يتعذر معه تنفيذ الصلح المصادق عليه بموجب 

الحكم المنفذ جاز لأي منهما مراجعة المحكمة المختصة و أقامه الدعوى الأصولية بطلب فسخ عقد الصلح على  

لعراقي أن توفرت شروطها القانونية إذ ليس من صلاحية ( من القانون المدني ا721وفق ما تنص عليه المادة)

(  13منفذ العدل الفصل في الخلاف القائم بين الطرفين بشأن تنفيذ بنود الصلح من عدمه مع الاشارة الى أن المادة)

  المعدل أوجبت أن لا يكون المحرر التنفيذي معلق على شرط  لذا و استناداً   1980(لسنة  45من قانون التنفيذ رقم)

( مرافعات مدنية قرر نقض القرار المميز و أعادة الإضبارة لمرجعها لاتباع ما تقدم و اصدار القرار  3/ 210للمادة)

في   بالاتفاق  القرار  صدر  و  نتائج  من  اليه  يتوصل  ما  ضوء  في  السليم  الموافق   1437/محرم/9القانوني  هـ 

 م.  2/11/2015

,المجلد الرابع, دار عالم الكتب للطباعة و النشر  شرح مجلة الاحكام–( علي حيدر, درر الحكام55)

 . 59, ص2003والتوزيع,

 . 284, مصدر سابق, ص 3( حسن علي الذنون, العقود المسماة, ج56)

 . 412( محمد علي عرفه, مصدر سابق, ص 57)

قد المصالحة, ( على أنه »إذا أمتنع أحد الفريقين عن القيام بالعهود التي قطعها في ع1046( حيث نصت المادة)58)

حق للفريق الآخر المطالبة بتنفيذ العقد إذا كان ممكناً و الا حق له أن يطلب الفسخ مع مراعاة حقه في طلب بدل  

( من قانون الموجبات وعقود اللبناني على أنه » يمكن  1047العطل و الضرر في الحالتين«, و كما نصت المادة)

ً لوقوع الإ  –الطعن في عقد المصالحة: أولاً   لحدوث غلط مادي يقع على شخص الفريق    -كراه, أو الخداع. ثانيا

 ً ثالثا للنزاع.  الذي كان موضوعاً  الشيء  أو على  أو على صفته,  المصالحة   -الآخر,  تكون  السبب عندما  لفقدان 

أو على قضية انتهت بصلح صحيح, أو بحكم غير قابل   -3أو على سند غير موجود.  -2على سند مزور.  -1واقعة:

ستئناف أو لإعادة المحاكمة, و كان أحد الفريقين أو كلاهما غير عالم بوجوده لا يجوز طلب الإبطال من أجل للا

المادة) النية«, و نصت  الذي كان حسن  للفريق  إلا  بيانها  المتقدم  الموجبات والعقود 1048الأسباب  قانون  ( من 

( من 1049ني أو بسبب الغبن«, و نصت  المادة)اللبناني على أنه» لا يجوز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانو

قانون الموجبات و العقود اللبناني على أنه» عندما تعقد المصالحة بوجه عام على جميع الأمور التي كانت قائمة 

بين المتعاقدين, لا يكون اكتشاف الأسناد التي كانوا يجهلونها وقت العقد, ثم وقفوا عليها بعده, سبباً لأبطال العقد  

ا لم يكن هناك خداع من الفريق الآخر. و لا تطبق هذه القاعدة على المصالحة التي عقدها وكيل فاقد الأهلية و م
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( من قانون الموجبات و العقود اللبناني على 1050كان الدافع اليها فقدان سند وجد فيها بعد«, و نصت المادة)

ه يؤدي الى بطلان العقد أو أبطاله كله. و على هذه  بأنه» الصلح غير قابل للتجزئة, فبطلان جزء منه أو أبطال

 القاعدة لا محل لها :

عندما يستفاد من عبارة العقد و ماهية الاتفاق أن المتعاقدين يعتبرون بنود العقد بمثابة اقسام مستقلة و منفصلة   -أولاً 

 بعضها عن بعض.

 ً  عندما يكون البطلان ناتجاً عن عدم أهلية أحد المتعاقدين.  -ثانيا

ففي هذه الحالة الأخيرة لا يستفيد من البطلان الا فاقد الأهلية الذي وضع البطلان لمصلحته ما لم يكن هناك نص 

 صريح مخالف«.

 . 128( الياس ناصيف, مصدر سابق, ص 59)

 .405( ياسين محمد يحيى, المصدر السابق, ص 60)

, ص 2008( مهند و ليد الحداد و خالد وليد الحداد, مدخل لدراسة علم القانون, الوراق للنشر و التوزيع, 61)

455 . 

( من القانون المدني الفرنسي على إنه» الصلح عقد ينهي به الأطراف النزاع القائم أو 2044( تنص المادة)62)

خطياً«, حيث أن أغلب الفقهاء في فرنسا يذهبون الى مبدأ   يجتنبون به نزاعاً قد يولد. يجب تحرير هذا العقد

, أو 1585و ما بعدها, بلا نيول وربيير, فقرة  367الإثبات بالكتابة, و هذا ما ذهب اليه كلاً من لوران, فقرة 

, و المشار الى ذلك من قبل د. محمود جمال الدين زكي, العقود 8, هامش رقم 197ص  420برىور وفقرة 

 .39المصدر السابق, ص  المسماة,

( و قد استقر القضاء الفرنسي على استراط الكتابة في الصلح و قطع النزاع هو للإثبات و ليس الكتابة 63)

, و أيضاً بلا 788ص  2, و كذلك جوسران ج401شرطاً لانعقاد العقد, و هذا ما ذهب الية كلاً من  بيدان, ص 

ر الية من قبل د. خالد عبد حسين الحديثي, مصدر سابق, ص , و المشا1035, ص  11نيول وريير ورواست, ج

139 . 

 . 50( الياس ناصيف, مصدر سابق, ص 64)

دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون, رسالة قدمت –( علي بن عوالي, الصلح و دوره في استقرار الأسرة65)

 . 89, ص2012الإسلامية, الجزائر, كلية العلوم الانسانية و الحضارة  -الى جامعة وهران 

القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا  –( من قانون الإثبات العراقي على أنه» اولا 98( تنص المادة)66)

 القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات«.  –غير ثابت من امر ثابت. ثانيا

 .  142ديثي, مصدر سابق, ص  ( خالد عبد حسين الح67)

 . 447, ص 4( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري, ج68)

 . 197(  زهدي يكن, مصدر سابق, ص 69)

 . 134؛ خالد عبد حسين الحديثي, مصدر سابق, ص 390( ياسين محمد يحيى, مصدر سابق, ص 70)

 (. 1/ 77( أنظر: قانون الإثبات العراقي, المادة)71)

؛ ياسين محمد يحيى, مصدر سابق, ص 386محمد كامل مرسي, العقود المسماة, مصدر سابق, ص  (72)

416 .  

, نقلاً عن د. ياسين محمد 297,ص 14, الحقوق, السنة1899يونيو سنة  15(أنظر: استئناف وطني في 73)

 . 416يحيى, مصدر سابق, ص 

 .40زكي, مصدر سابق, ص  ؛ محمود جمال الدين379( محمد علي عرفة, مصدر سابق, ص 74)

 . 197( زهدي يكن, مصدر سابق, ص 75)
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